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ه ٕ   داءــــــــــــــــــــــا

  سم الله الرحمن الرحيم

  و الصلاة و السلام لى ٔشرف المرسلين سید محمد صلى الله لیه و سلم 

ٓ و صحبه و سلم إلى حیب الله و محب الله و المحب في الله و إلى من   قال فيهما  و لى 

  ) ربي ارحمهما كما ربیاني صغيراو اخفض لهما جاح ال من الرحمة و قل :( عز ول 

ٓیة   .سورة الساء 13:ا

  إلى ٔسطورة الماضي و الحاضر إلى من قاطعت النوم من ٔلي رمز الحنان إلى قرة 

خٓرة مفاح إلى من كانت لي   عیني و شع قلبي إلى من هي في انیا مصباح و في ا

مي الغالیة  الحنون و الحضن  القلب    اا ٔ

  من عطف لي و رني و لحنان سقاني و اي لم یبل لي كير و لم ستصغر بصغير إلى ٔعظم إلى 

  رحمه الله و ٔطیب رل اي رٔ لي طریق العلم و المعرفة واي و ٔبي الغالي

ٕخوتي إلى من قاسموني رحم ٔ    و ٔخواتي ومي و كانوا لي نعم السند ا

مي  ٔخوة ان لم تهم ٔ ٔحاب و رفقاء دربيإلى كل ا ٔصدقاء و ا   ا

  إلى كل من یعرفني و إلى سكان بئرهني

          

  بـركة إسماعیل                                                                                  

                          



 شكر و عرفان
شكر الله سبانه وتعالى لى فض وتوفقه لنا  

ْ  َ{{ والقائل في محكم تنزی                ُ كمَ ِید ْ ز ُ تم ْ ر َ ك َ ِ ش ئنَ ْ ل ُ َكم َ ر ن ْ تذَ ذ   }}.... ا

ٓیة رقم رٕاهيم) 07: (ا   سورة ا

ّنه لینا ٔن  هدابعد حمد الله تعالى وشكره لى فض ونعيم م  

ّ لإنجاز هذا العمل المتواضع  ؤمد لعزم و قوة الإرادة والصبر

عُث رحمة لعالمين نتوه بخالص الشكر لاة والسلام لى من ب ّ  والص

ا لنا في مشوار اراسي إلى ّ  إلى من كان سند

)يـح الجیلانـبلواض( اكتور  

لقيمة والم  فدة،اي بع عملنا هذا، ولم یبل لینا بنصائحه ا  

.فونا ين الخطٔ وشجعا ين الصواب ، فكان نعم المشرف  

إلى كل ٔساتذة كلیة العلوم قصادیة و التاریة و لوم السیير  

- المسی  –بجامعة  

ّ المسادة منو  ّ لنا ید   إلى كل  من ٔمد

  قریب ٔو من بعید ٔلف تحیة وشكر و تقدر

          

  بـركة إسماعیل                                                                                  
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 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة 

، حیث تعتبر المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد ومیة أهمیة كبیرة في حیاة الدولةللمالیة العم 
شباع، ومن أجل تحقیق أهداف المجتمع خلال فترة زمنیة معینة وأهدافهاوسیاسة الدولة  ٕ  وا

أدوات المالیة اة هامة من العمومي الذي یعتبر أد الإنفاقسیاسة  إلىحاجاته العامة تلجأ الدولة 
، یتجلى هذا من ي في الجزائر أهمیة من سنة لأخرىالعموم الإنفاق، حیث تزداد أهمیة للدولة

، لدولة ومیزانیة الجماعات المحلیةخلال التطور السریع لحجم النفقات العمومیة في میزانیة ا
شباعفزیادة النفقات لابد أن تقابلها زیادة المنفعة العامة  ٕ كانت  إذا، أما عحاجیات المجتم وا

، العمومیةفتعتبر ظاهرة سلبیة وتبذیر للأموال ) جانب النفقات ( ناتجة عن سوء تنفیذ المیزانیة 
ومن هنا تستمد عملیة تنفیذ النفقات أهمیتها لذا أحاطها المشرع بقواعد صارمة تنظمها وحفظها 

المحاسبة ، حیث یتدخل في تنفیذ النفقات العمومیة مجموعة من أعوان معقدة تمر بها بإجراءات
، وان كانت في الواقع المرحلة الأخیرة وهي عملیة الدفع التي العمومیة على عدة مراحل

، هذه مرحلة تتولاها الخزینة العمومیة بمقتضاها یتم تحویل الأموال العمومیة لحساب الغیر أهم
ر النظام النقدي والمالي للدولة كأداة فعالة لتجسید سیاساتها الأخیرة تعتبر من أهم عناص

  .الاقتصادیة غیر أنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة 

  :الدراسة إشكالیة / 1

  :  سبق نطرح الإشكالیة التالیة  اممن خلال م

                                 هو دور المحاسبة العمومیة في تنفیذ النفقات العمومیة ؟ ما       
  :التالیة  الفرعیة نطرح الأسئلة الإشكالیةولمعالجة هذه 

 ؟من هم الأعوان المكلفون بتنفیذ النفقات العمومیة  -
 ؟هي المراحل التي تسبق عملیة الدفع  ما -
  ؟كیف تتم عملیة الدفع محاسبیا  -



 مقدمة
 

 ب 
 

  :على الأسئلة السابقة تم صیاغة الفرضیات التالیة  للإجابة :الفرضیات / 2

 .للمحاسبة العمومیة أهمیة كبیرة في محافظة على الأموال العمومیة -
 .یعتبر الآمر بالصرف والمحاسب العمومي من أعوان تنفیذ النفقات العمومیة  -
  :أسباب اختیار الموضوع / 3

  :والذاتیة التالیة  یرجع اختیارنا لهذا الموضوع نظرا للأسباب الموضوعیة
 . نظرا للمیول الشخصي لمثل هذه المواضیع المتعلقة بالمالیة العامة -
 . معرفة عمل الهیئات العمومیة وكیفیة تنفیذ النفقات العمومیة  -
  :تهدف الدراسة لتحقیق الأهداف التالیة  :أهداف الدراسة / 4

  .دراسة كل من النفقات العمومیة والمحاسبة العمومیة  -

  . دراسة أعوان تنفیذ النفقات العمومیة -

  .معرفة الدور الذي یلعبه المحاسب العمومي في عملیة تنفیذ النفقات  -

  :تكمن أهمیة البحث في  : الدراسةأهمیة / 5

 .محاولة الاستفادة من دراسة الموضوع في المستقبل -
 .معرفة كیفیة تنفیذ النفقات العمومیة عملیا  -

  : المنهج المستعمل / 6

المطروحة واختبار صحة الفرضیات تم استخدام المنهج الوصفي  الإشكالیةعلى  وللإجابة
  .مع منهج دراسة حالة  التحلیلي،

  

  



 مقدمة
 

 ج 
 

   :الدراسات السابقة / 7

  :في حدود علمنا للدراسات السابقة التي تقاطعت مع موضوع بحثنا منها 

شكالیةأساسیات في المالیة العامة جمال یرقي، : الدراسة الأولى - ٕ ،  العجز في میزانیة البلدیة وا
 ،، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة، كلیة الاقتصادبحث مقدم ضمن درجة الماجستیر

2001/2002. 

  :ئجها ومن أهم نتا

  المحلیة فعالة في تدخلها، یجب الاعتراف لها بالاستقلالیة مالیة مطلقة حتى تكون الجماعات -

المیزانیة التي یضعها المشرع، هو الزام  مبادئحلي ناتج عن أول قید للاستقلال المالي الم-
 .الجماعة المحلیة على أن تقدم میزانیة متوازنة مالیا 

مذكرة لنیل  على تنفیذ النفقات العمومیة، الإداریةآلیات الرقابة نصیرة عباس، : الدراسة الثانیة -
 . 2012-2011الجزائر ، شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق،

  :أهم نتائجها ومن 
على تنفیذ النفقات العمومیة تعد أحد أهم الآلیات الكفیلة بمكافحة الاختلالات  الإداریةالرقابة  -

  .المالیة 
  :حدود البحث / 8
یقتصر على توضیح دور المحاسبة العمومیة في ضبط وتنفیذ البحث : الحدود المكانیة  -

  .مابین البلدیات لبلدیة الخبانة النفقات، وكانت الدراسة التطبیقیة لخزینة
  ) 2016 - 2015( تم تنفیذ النفقة خلال الفترة : الحدود الزمنیة  -
  
  
  



 مقدمة
 

 د 
 

 :من أهم الصعوبات  :صعوبات البحث / 9

  .قلة المراجع الوطنیة  -
  .وجود صعوبات عند القیام بالجانب التطبیقي  -
  .قلة المراجع ذات الطبعة الجدیدة  -

  :  البحث هیكل /10

معالجة هذا الموضوع وتماشیا مع المنهج المتبع ولعرض المعلومات بطریقة سلیمة من أجل 
عمومیات حول ، حیث تناولنا في الفصل الأول وواضحة قمنا بتقسیم البحث إلى ثلاث فصول

  : إلىنتطرق من خلاله النفقات العمومیة و 
 . ماهیة النفقات العمومیة  -
 . تقسیمات النفقات العامة وقواعدها  -
  . حجم وحدود النفقات العامة وآثارها الاقتصادیة  -

وتناولنا  أعوان المحاسبة العمومیة ودورهم في تنفیذ النفقات العمومیةب فیتعلق الفصل الثانيأما 
  :فیه 

 . ماهیة المحاسبة العمومیة -
 . أعوان المحاسبة العمومیة -
 . النفقة العمومیةدور أعوان المحاسبة العمومیة في مختلف مراحل تنفیذ  -
الجانب النظري في  لإسقاطالتطبیقیة لخزینة بلدیة الخبانة  دراسةقمنا بال الفصل الثالثوفي 

  : إلىالواقع وتم تقسیمه 
  .النظري لخزینة البلدیة  الإطار -
  .خزینة البلدیة في تنفیذ النفقات العمومیة  أمیندور  -
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  :تمهید 

تحتل المیزانیة العامة للدولة أهمیة و مكانة كبرى في الاقتصاد الوطني فهي تعبر 
فإن المیزانیة العامة للدولة لها  ىعن برنامج عمل الحكومة للسنة المالیة، و بعبارة أخر 

دلالة سیاسیة، اجتماعیة و اقتصادیة إذ یمكن الكشف عن مختلف أغراض الدولة عن 
طریق تحلیل أرقام الإیرادات و النفقات العامة التي تجمعهما وثیقة واحدة تسمى المیزانیة 

مالیة حسب المادة المتعلق بقوانین الوفق القانون العامة و التي عرفها المشرع الجزائري 
المیزانیة هي الوثیقة " على أن 1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  03

التي تقدر للسنة المدینة، مجموع الإیرادات و النفقات الخاصة بالتسییر و الاستثمار و منها 
  ".نفقات التجهیز العمومي و النفقات بالرأسمالي 

ا الدولة بواسطة إدارتها، مؤسساتها، هیئاتها و وزارتها فالنفقات تمثل المبالغ التي تنفقه
  . المختلفة للتحقیق أكبر قدر ممكن  من الإشباع العام

أما الإیرادات هي تلك الأموال التي تحصل علیها الدولة من مصادر مختلفة 
  .  كالضرائب، الرسوم، عوائد أملاك الدولة و القروض لتغطیة نفقاتها المختلفة

، من  عمومیات حول النفقات العمومیة في هذا الفصل التعرض إلى حاولسنلهذا 
  :  خلال تقسیم الفصل إلى المباحث الثلاثة التالیة

  .ماهیة النفقات العمومیة  : المبحث الأول
    . تقسیمات النفقة  العامة و قواعدها : المبحث الثاني
  .حجم وحدود النفقات العامة وآثارها الاقتصادیة  : المبحث الثالث
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  ماهیة النفقات العمومیة :المبحث الأول 

یعبـر نشــاط الدولــة عــن نفســه فــي واقــع الآمــر عــن طریــق الإنفــاق العــام الــذي یتمثــل فــي 
مجمـــوع مـــا تنفقـــه الدولـــة بمختلـــف هیئاتهـــا مـــن نفقـــات بقصـــد الحصـــول علـــى المـــوارد اللازمـــة 

المشــبعة للحاجـات، فكـأن النفقــة العامـة هــي مبلـغ نقـدي یقــوم بإنفاقـه شــخص للقیـام بالخـدمات 
  .عام بقصد تحقیق نفع عام 

  تعریف النفقات العمومیة وخصائصها :المطلب الأول 

  تعریف النفقة العمومیة : الفرع الأول

من خزانتها بقصد  بإنفاقهمبلغ من المال تقوم الدولة "النفقة العامة عبارة عن  : 1تعریف 
  .1"حاجة عامة تحقیقا لأهدافها  إشباع

یصدر عن الدولة أو ) اقتصادي أو نقدي(النفقات العامة هي مبالغ من المال  : 2تعریف 
  2.عن أي شخص معنوي عام بقصد تحقیق منفعة عامة

یأمر بإنفاقه  كم قابل للتقویم النقدي"یعرف علماء المالیة العامة النفقة العامة بأنها  : 3تعریف  
  . 3 شخص من أشخاص القانون العام إشباعا لحاجة عامة

  خصائص النفقة العامة  : الفرع الثاني

 النفقة العامة مبلغ من النقود : أولا

كانت الدولة في الماضي  أنبعد  ، مبلغ نقدي بأنهالدولة في وقتنا الحاضر  إنفاقیتمیز 
عینیا وذلك مقابل حصولها على  أي مقابلا ، أداء بعض التزاماتها في صورة عینیة إلىتمیل 

                                                           
طبعة الأولى،  الأردن ،،  دار وائل للنشر والتوزیع جھاد سعید خصاونة ، علم المالیة العامة والتشریع الضریبي بین النظریة والتطبیق العملي ، - 1

 . 29ص  ، 2010
  .53ص  ، 2005، ، الأردن ، طبعة الثانیة  دار وائل للنشر و التوزیع،  أسس المالیة العامة ، خالد شحادة الخطیب  -2
 ) .26(، ص 2003 ،الجزائر  أعمر یحیوي ، مساھمة في دراسة المالیة العامة ، دار ھومة ،  -3
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والمأكل  ، السكن ، أو تقدم للعاملین معها بعض المزایا العینیة كمنحهم ، البضائع والخدمات
   1.والخدمات الصحیة  والملبس

ذا      ٕ نقدیا من ناحیة وأن  الإنفاقكانت القاعدة العامة في الظروف الاعتیادیة أن یكون  وا
یكون هناك مقابل لما تحصل علیه الدولة أو ترغب في الحصول علیه من سلع وخدمات ، 
فان الظروف الاستثنائیة ، قد تدفع الدولة وهي بصدد تجنید كل الطاقات أمام خطر داهم 

الطرق  إلىالخروج على تلك القاعدة ، ومن ثم یصبح أمرا مشروعا أن تلجا الدولة  إلى
  .2خرى في سعیها للحصول على احتیاجاتهاالأ

  النفقة العامة تنفق من خزینة الدولة إن: ثانیا

وخزائن المحافظات ) المركزیة(وتعتبر نفقة عامة تلك التي تنفق من الخزینة العامة للدولة 
داریاالیا والسلطات المحلیة والمؤسسات العامة المستقلة م ٕ وبالمقابل  ، كالجامعات الحكومیة وا

أو الشركات حتى ولو أنفقت  الأفرادتعتبر نفقة عامة تلك المبالغ التي تنفق من قبل  لا
مثلا تقدیم  ، الهیئات العامة إحدىلمنفعة عامة مادامت أنها لم تدخل الذمة المالیة للدولة أو 

  3.مسجدا  أوله في منطقة ما لاستعماله مدرسة أو مستشفى  شخص منزلا

  :النفقة العامة تبررها الحاجة العامة إن : ثالثا 

النفقة  بمعنى آخر أن تهدف حاجة عامة إشباعهو  الإنفاقیجب أن یكون الهدف من       
العامة تحقیق نفع عام یعود على كافة المواطنین والمقیمین المحتاجین للخدمة العامة ولیس 

المبالغ النقدیة من خزانتها العامة على مواطن أو مقیم بالذات،فعندما تستخدم الدولة بعض 
 الدولة قد أساءتیمكن اعتبارها نفقة عامة وعندما تعتبر  لتحقیق مصالح خاصة ذاتیة لا

  .استعمال الأموال العامة وانحرفت عن أهدافها
                                                           

 . 36، ص2010، الطبعة السابعة ، دار الثقافة ، عمان ،  أعاد حمود القیسي ، المالیة العامة والتشریع الضریبي 1 -

 .39، ص  2007 عمان ، ، إثراء، دار طبعة الأولى  ، عادل العلي ، المالیة العامة والقانون المالي والضریبي - 2
 .30ص ، المرجع السابق ، جھاد سعید خصاونة  - 3
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والحاجات العامة یختلف تقدیر نفعها وضرورتها باختلاف المذهب السیاسي للدولة      
یرتبط قیام الدولة ذاتها بأدائها وتتمثل في الدفاع عن  أساسیةجات وعلى الرغم أن هناك حا

والمقیمین فیها  المواطنینالحدود ضد أي عدوان خارجي وتوفیر الأمن الداخلي لكافة 
هناك حاجات عامة أخرى كالصحة والتعلیم مثلا  أننجد  والفصل في المنازعات بینهم ،

ي الأمة من مراقبتها في هذا الصدد للتحقق من تتجدد هذه الحاجات للحكومة مع تمكین ممثل
  .توافر ركن النفع العام في نفقات الدولة

  الدولة أهدافالنفقة العامة تحقق  إن:  رابعا

تدخلها في المجالین الاجتماعي  إلىزیادة الوظائف في الدولة الحدیثة  أدتلقد      
واحي المال تصرفها في النتخصیص مبالغ معینة من  إلى والاقتصادي ،فاضطرت الدولة
قتصادیة إلى جتماعیة والاٍ   .الإداریةجانب تسییر المصالح  الاٍ

قتصادي من خلال        جتماعي والاٍ دخول  إیجادویظهر دور النفقة العامة في المجالین الاٍ
قتصادیة  جتماعیة كالمعونة الوطنیة أو لمساعدة بعض المشاریع الاٍ جدیدة لبض الفئات الاٍ

ومن خلال تنفیذ الدولة بصورة مباشرة أو عن طریق المؤسسات العامة لبعض من جهة ،
قتصادیة من جهة أخرى فصرف النفقة العامة یؤمن دخلا جدیدا للأفراد،یزید  المشروعات الاٍ

قتصادیة ویدفع  إلىمن مقدرتهم المالیة ویؤدي   إلىزیادة الطلب العام مما یؤثر في الحالة الاٍ
  .والعرض الإنتاجزیادة توظیفات جدیدة بغیة 

قتصادیة بصورة أوضح من خلال النفقات       ویظهر دور النفقة العامة في الحیاة الاٍ
ستثماریة التي تزید من الموجودات الثابتة للدولة وتنفیذ المشروعات الصناعیة والزراعیة  الاٍ

  .الخ...والسیاحیة 
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قتصادیة بغیة  الدولة أن تستعمل النفقة العامة كوسیلة وبإمكان       للتأثیر في الحالة الاٍ
جتماعي،فتزید من النفقات العامة أثناء فترة الركود حتى تبعث  إقامة التوازن الاقتصادي والاٍ

قتصادي،وتخفض منها أثناء فترة الازدهار حتى تمنع التضخم وآثاره السلبیة    .1النشاط الاٍ

  مصدر النفقة العامة :المطلب الثاني 

یمكننا أن نعتبر المبالغ النقدیة التي تنفق لأداء خدمة معینة من باب النفقة العامة  لا     
  .من شخص عام  أصدرت إذا إلا

الدولة وأقسامها السیاسیة وجماعاتها المحلیة بما في ذلك  :ویقصد بالأشخاص العامة       
تحادیةالهیئات والمؤسسات العامة ذات الشخصیة المعنویة والولایات المتحدة   ، في الدول الاٍ

  .أو قد تكون أشخاص عامة محلیة كمجالس المحافظات والمدن والقرى في الدول الموحدة 

، لا  طبیعیة أو معنویة ، وعلى هذا الأساس فاٍن النفقات التي ینفقها أشخاص خاصة       
خاص  أي كان یقوم متعامل. تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تستهدف تحقیق منفعة عامة 

قتناء آلة  یعد  لا الإنفاقفاٍن هذا  یتبرع بها لصالح مصلحة من مصالح الدولة ، إنتاجیةباٍ
تعد أموالا خاصة ولیست عامة بالرغم من  بإنفاقهاأن الأموال التي قام  إلىوهذا راجع  عاما

  .الخاص الإنفاقومن ثم یعد من باب  عمومیة الهدف ،

  ولكن هل یعني ذلك أن كافة المبالغ التي تنفقها الدولة تعتبر نفقات عامة؟      

من المتفق علیه أن كافة المبالغ التي تنفقها الدولة بمناسبة ممارستها وقیامها بنشاطاتها  
ومهامها العامة وبموجب سیادتها وسلطتها الآمرة تعد نفقات عامة ،أما النفقات التي تنفقها 

قتصادي مماثل للأنشطة التي یباشرها الدولة أثناء ق مثل المشاریع  الأفرادیامها بنشاط اٍ
  .ول طبیعتهافقد ثار خلاف نظري ح ، الإنتاجیة

                                                           
 .32-31-30ص  ، المرجع السابق ،جھاد سعید خصاونة  -1
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معیارین أحدهما قانوني  إلى الإنفاقوقد استند الفكر المالي في سبیل تحدید طبیعة هذا      
  .1والآخر وظیفي 

   )المعنوي(المعیار القانوني  :الفرع الأول 

و هو المعیار التقلیدي، و یستند في التفرقة بین النفقة العامة و النفقة الخاصة إلى        
الأشخاص الطبیعة القانونیة لمن یقوم بالإنفاق فیعتبر نفقة عامة  تلك النفقات التي یقوم بها 

العامة أي أشخاص القانون العام و الشخص العام قد یكون الدولة بما في ذلك   المعنویة
  .الهیئات و المؤسسات العامة ذات الشخصیة العامة

و یستند القائلون بهذا المعیار إلى اختلاف طبیعة نشاط أشخاص القانون العام عن        
إلى نشاط  طبیعة أشخاص القانون الخاص، هذا الاختلاف یتصرف بصفة أساسیة

الأشخاص العامة یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، و یعتمد في ذلك على السلطات الآمرة 
أي على القوانین أو القرارات الإداریة، بینما یهدف نشاط الأشخاص الخاصة إلى تحقیق 

  .المصلحة الخاصة، و یعتمد في ذلك على التعاقد و التبادل

عرفتها سیاسات الدولة خلص إلى عدم كفایة الاعتماد و أما مختلف التطورات التي        
، و ذلك نظرا لانهیار الأساس الذي بني علیه و هو الذي یعود إلى  على المعیار القانوني

اختلاف طبیعة نشاط الدولة عن نشاط الأفراد، و قدموا لذلك معیارا أخر، یدخل في حساب 
، و یعتمد على طبیعة الوظیفة التي  لأفراداتساع نشاط الدولة لتمثل أنواعا كثیرة من نشاط ا

  .2تصدر عنها النفقة العامة

  

  

                                                           
 .  58ص ،  2010الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الرابعة ، محرزي محمد عباس ، اقتصادیات المالیة العامة ،  - 1
  .19، 18:ص 2006الجدیدة للنشر،الإسكندریة، مصر، ة، أساسیات المالیة العامة، دار الجامع زینب حسین عوض االله -2
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  المعیار الوظیفي  :الفرع الثاني 

ولیس  للشخص المنفق ،على الطابع الوظیفي والاقتصادي  أساساویرتكز هذا المعیار     
  .على الشكل القانوني لصاحب النفقة 

،  العامة نفقات عامة الأشخاصیمكننا اعتبار جمیع النفقات الصادرة عن  من هنا لا     
 إما والمهام التي تقوم بها الدولة على المستمدة من سلطتها وسیادتها ، الأنشطةماعدا تلك 

 الأشخاصالعامة وتماثل النفقات التي یقوم بها  الأشخاص أوالنفقات التي تقوم بها الدولة 
من ذلك فتعتبر النفقات التي یقوم بها  وعلى العكس . قة خاصةتعتبر نف فإنهاالخاصة 

 أننفقات عامة بشرط اتها ، الخاصة المفوضین من قبل الدولة في استخدام سلط الأشخاص
  . ذه النفقات العامة نتیجة لاستخدام هذه السلطةتكون ه

أي مزودة بالأدوات التي یمنحها التشریع  بهذه النفقات باعتبارهم سلطة عامة ، قاموا فإذا    
بتسییر هذه  قاموا إذاأما  لأشخاص القانون العام ، فتعتبر النفقات هنا نفقات عامة ، الإداري

  . الأموال وأنفقوها على طریقة الأفراد العادیین ، فان النفقة تعتبر نفقة خاصة

ج أن النفقات العامة قد لا تصدر تقدم واستنادا للمعیار الوظیفي ، نستنت وبناء على ما     
من طرف أشخاص القانون العام فقط بل قد تصدر كذلك من جانب أشخاص القانون 

  .الخاص

تشمل " فانه یجب التوسع في تعریف النفقة العامة بحیث  ذكرناه ، ومن خلال كل ما     
الدولة ، أو مؤسساتها العامة ، الوطنیة والمحلیة ، بغض النظر  تقوم بهاكافة النفقات التي 

، لما في  الإنفاقعن الصفة السیادیة أو السلطة الآمرة أو طبیعة الوظیفة التي یصدر عنها 
 .1 "ذلك من مواكبة لتطور دور الدولة وتوسعه

 
                                                           

  .59 -  58ص  المرجع السابق ، محرزي محمد عباس ، -1
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  أشكال النفقات العامة :المطلب الثالث 

  : التالیة الأربعة أشكال بأحدتتخذ النفقات العامة 

على شكل رواتب مقابل  أجهزتهاین في وهي مبالغ تدفعها الدولة للعامل :والأجورالرواتب   -1
  . ) المتقاعدین (والسابقة )  الآنیة ( حصولها على خدماتهم الحالیة

 والأدواتمن الآلات  ( وهي مبالغ تدفعها الدولة لشراء البضائع :مشتریات الدولة  أثمان  -2
  . التي تحتاجها الدولة ومرافقها العامة)  والخدمات

خاصة دون  أووهي نفقات تصرفها الدولة وتمنحها لهیئات عامة  : والمساعدات الإعانات  -3
 وبأهدافودعم الصناعات الوطنیة والهدف من تقدیمها تعضید  الحصول على المقابل ،

  . عینیةأو وتدفع بشكل دفعات نقدیة  ...اقتصادیة 
 أوویتمثل بما تستدینه الدولة من أموال لتمویل مشاریعها  : عام وفوائدهتسدید الدین ال  -4

 وهذه الدیون قد تكون داخلیة أو خارجیة كالقروض المحلیة والدولیة ، موازناتها العامة ،
لابد من تسدیدها عند )  الموازنة العامة (فیترتب من جراء ذلك أعباء مالیة على الدولة 

، لذلك تخصص الدولة جزءا من  ودفع فوائد عن المبلغ المقترض حلول میعاد الوفاء بها
یسمى  فتنشأ الدولة نتیجة لذلك ما نفقاتها السنویة لتسدید الدین العام وفوائده المستحقة ،

  .1الدین وفوائده أصلبصندوق تسدید 

    

  

  

  

                                                           
  . 40ص ، المرجع السابق ، أعاد حمود القیسي  -1
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  وقواعدها تقسیمات النفقات العامة :المبحث الثاني 

یراد بتقسیم النفقات العامة تقسیمها إلى عدة أقسام متمیزة یضم كل منها تنوعا واضحا للنفقات 
العامة و متمیزا مما یتیح للباحث الاقتصادي و المالي و المهتم بدراسة المالیة العامة سهولة 

 عیة، وهي التقسیمات العلمیة و التقسیمات الوضهذا المبحث و هذا ما سندرسه في ، تحلیلها 
  . والأسس والقواعد التي تحكم النفقات العامة

  تقسیمات النفقات العامة :المطلب الأول 

  التقسیمات العلمیة للنفقات العامة :الفرع الأول 

التقسیم العلمي للنفقات العامة ضرورة ملحة لكل من یهتم بمالیة الدولة وصولا لمعرفة  إن 
  . التفصیلات الجزئیة

ا تمیزا واضحا بعضها عن البعض عدة تقسیمات لتمییزه إلىلقد قسم الفقهاء النفقات      
العلمي خر، وان تقسیم النفقات یختلف باختلاف أغراضها وأنواعها ،فتعددت أسس التقسیم الآ

  . الخ ...والإداریة على ضوء الاعتبارات الاقتصادیة والسیاسیة 

تبنت میزانیات بعض الدول هذه التقسیمات بما یتناسب ونتیجة لهذا التقسیم العلمي فقد      
التقسیمات  < وقد أطلق علیها والإداریةوتلك الاعتبارات الاقتصادیة والعلمیة والسیاسیة 

  : 1وسوف نعرض التقسیمات العلمیة وفق الترتیب التالي ،  >الوضعیة

  . تقسیم النفقات بحسب انتظامها ودوریتها  -1
  . ) التقسیم الوظیفي (تقسیم النفقات حسب أغراضها   -2
  . تقسیم النفقات بحسب نطاق سریانها -3
  . تقسیم النفقات تبعا لآثارها في الاقتصاد القومي -4
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  التقسیم بحسب انتظامها ودوریتها :أولا 

نفقات عادیة وغیر عادیة ، أما النفقات  إلىتقسم النفقات حسب انتظامها ودوریتها     
العادیة فهي تلك النفقات التي تظهر بصفة دوریة محددة أي هي تلك النفقات التي تتكرر في 

حیث تتغیر كمیتها في كل  ،1حاجة دائمة للدولة  لإشباعكل عام لأنها تستخدم موازنة الدولة 
الموظفین ونفقات الصیانة والصحة كمرتبات  (میزانیة عن المیزانیة السابقة أو اللاحقة 

  . وبالتالي فهي نفقات متكررة في كل میزانیة )  والتعلیم

لا تتكرر بانتظام في  فهي نفقات استثنائیة ،)  غیر الدوریة ( أما النفقات غیر العادیة     
میزانیة الدولة فتحدث على فترات متباعدة ، وعرضیة یصعب التنبؤ بحدوثها كالنفقات 

  . الخ ...ونفقات الكوارث  الحربیة

یعتمد على  لأنهالتقسیم قد یبدو صحیحا في مظهره ولكنه في حقیقته محل نقد ،  إن    
التكرار السنوي  للنفقة في المیزانیة في الوقت الذي تكون فیه میزانیات بعض الدول تزید 

تكرر ظهورها في كل كالنفقات الاستثماریة التي تعتبر لازمة على الدوام وی مدتها عن العام ،
 إلىفان مثل هذه النفقات تتحول  میزانیات والبرامج الاقتصادیة وغیرها على الخمس سنوات ،

  . نفقات عادیة بموجب معیار التكرار والانتظام

 نفقات عادیة ومتكررة ، إلىبعض النفقات غیر العادیة تحولت  أنذلك  إلىیضاف      
سنویا بسبب التوتر الدولي مما یحمل اعتبارها نفقات متكررة كالنفقات العسكریة التي تتكرر 
  . بسبب ظهورها المستمر وسنویا

لا  وجد أن تقسیم النفقات بحسب انتظامها نسبي تحكمي ، وأما هذه الانتقادات وغیرها ،    
یتماشى مع تطور میزانیات الدول وخاصة ظهور میزانیات جدیدة تتماشى والتطور المالي 

  . ي كمیزانیات الخطة الاستثماریة ومیزانیات القطاع الاشتراكي أو الحكوميوالاقتصاد
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لدور الدولة الجدید  ومن  النادر أن تلتزم الدول في الوقت الحاضر بهذا المعیار ،    
الذي اضعف كثیرا من هذا المعیار وكان  وتدخلها في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة ،

  .یتماشى والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة عیار آخر لابد من الاستعاضة عنه بم

  تقسیم النفقات حسب أغراضها  :ثانیا 

أي تقسیم النفقة بحسب أغراضها وأهدافها  ویسمى أیضا بالتقسیم الوظیفي للنفقات العامة ، 
فالتقسیم الوظیفي یظهر النفقات العامة حسب الوظائف والنشاطات  تقسیما حدیثا نسبیا ،

فیتم تبویب النفقات في مجموعات متجانسة تخصص كل  المختلفة التي تقوم بها الدولة ،
  : مجموعة لوظیفة معینة من هذه الوظائف

تحقیق هدف اقتصادي كالإعانات  إلىوهي النفقات التي تهدف  :نفقات عامة اقتصادیة  -
الخدمات اللازمة كالطاقة والنقل  لإشباعوغیرها من النفقات  والهبات الاقتصادیة ، والمنح

 . بالبنیة الأساسیةوالتي تستهدف تزوید الاقتصاد 
وهي نفقات توزع على شكل مبالغ مخصصة لبعض الطبقات  :النفقات العامة الاجتماعیة  -

 والفئات الاجتماعیة بما فیها خدمات الضمان الاجتماعي وأصحاب الدخول المحدودة ،
 . الخ ...وخدمات الرفاهیة الصحیة والتعلیمیة 

ت التي تهدف لتسییر المرافق العامة من رواتب وأثمان وهي تلك النفقا : الإداریةالنفقات  -
وتدریب وتطویر الجهاز  لإعدادوالمبالغ المخصصة  الإداریةیات الدولة ومستلزماتها مشتر 

 .الإداري 
 وبناء مرافق الدفاع والجیش والتسلیح ، لإقامةوهي النفقات المخصصة  :النفقات العسكریة  -

 . وتجهیز القوات المسلحة داخلیا وخارجیا
 . 1المالیة والسندات المالیة الأخرى لأوراقواكنفقات الدین العام وفوائده  :النفقات المالیة  -
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التقسیم له أهمیة ویساعد على التحلیل المالي لنشاط الدولة وتحدید وظائفها المختلفة  إن     
أن توزیع منفعته بهذا الشكل  إلا مع میزانیات الدول الأخرى ونفقاتها ،ویسهل مقارنتها 

یلاحظ علیه عدم تجانس وظیفة كل نفقة ، كما یفتقر هذا التقسیم لوجود نفقات لیس طابع 
وظیفي محدد أو قد یكون لها طابع أكثر من وظیفة معینة مما یترتب علیه صعوبة توزیع 

  .منفعته ومعرفة وظیفتها 

  تقسیم النفقات بحسب نطاق سریانها  :ثالثا 

نفقات عامة مركزیة والى نفقات عامة  إلىیعتمد هذا التقسیم على نطاق سریانها       
هي النفقات الموجهة لصالح المجتمع ككل وتظهر في الموازنة العامة  فالأولى .محلیة 
النفقات المحلیة هي التي  أنفي حین  .والدفاع والتعلیم والصحة  الأمنكنفقات  للدولة ،

ة نة معینة داخل الدولة وتظهر في مواز ظمعین أو محاف إقلیمتكون موجة لصالح سكان 
بغض النظر عن المستفید منها وعمن یتحمل عبئها مثل نفقات الكهرباء والهاتف  الإقلیم
  .والماء 

  القومي  الإنتاجتقسیم النفقات بحسب آثارها في  :رابعا 

ویقصد النفقة  نفقات حقیقیة ونفقات تحویلیة ، إلىیقوم هذا التقسیم على تقسیم النفقات     
 إنفي حین  القومي ، الإنتاجزیادة مباشرة في  إلىهي تلك النفقة التي تؤدي  الحقیقیة ،

تحول القوة الشرائیة  أنهاالقومي سوى  الإنتاجزیادة مباشرة في  إلىالنفقات التحویلیة لا تؤدي 
  . المجتمع إفرادبین 

تاب المالیة العامة في التفرقة بین النفقات الحقیقیة والتحویلیة على وقد اعتمد بعض ك     
  :ثلاثة معاییر هي

   : معیار المقابل المباشر /1
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ابل نفقاتها على حصلت الدولة مق ما إذافتعتبر النفقة حقیقیة  ،وبحسب هذا المعیار     
كأن تحصل على  أو ،كأن تحصل على الخدمات التعلیمیة والصحیة  ( أموال أوخدمات 

على  ولا یغیر من طبیعة هذه النفقات إذا ما قامت بتوزیعها مجانا ، )الإداریة مستلزماتها 
  . 1المواطنین

 أنكأن تقوم الدولة بالإنفاق دون ،  وتكون النفقة التحویلیة إذا تمت بدون مقابل لها     
نما ،خدمات  أوتحصل بمقابلها على بضائع  ٕ تحویل في القوة  إلىتهدف من ورائها  وا

 ،بعض البضائع  أثمانوخفض  الأسعارالشرائیة لبعض الطبقات الضعیفة اقتصادیا كدعم 
تعطي النفقة التحویلیة لدعم بعض المشروعات والمنتجات المحلیة وحمایتها من المنافسة أو 

  .وتشجیع المنتجات الوطنیة  الأجنبیة

  :القومي الإنتاجمعیار الزیادة المباشرة في / 2

قة بین النفقات الحقیقیة والنفقات التحویلیة من خلال الزیادة فر ویقوم هذا المعیار على الت    
 إنتاج إیجادزیادة مباشرة والى  إلىفالنفقات الحقیقیة هي التي تؤدي  ، الإنتاجالمباشرة في 

 . والمواصلات تعلیمكنفقات الدفاع وال ،زیادة مباشرة في الدخل القومي  إلىوبالتالي  ،جدید
فهي نفقات كما ذكرنا تتم ، الزیاداتهذه  إلىالنفقات التحویلیة فلا تؤدي بشكل مباشر  أما

تدفع إلى بعض المنتجین لتخفیض  الإعانات الاجتماعیة والاقتصادیة والتيبدون مقابل مثل 
  . أسعار البضائع التي ینتجونها

   : وعوامل الإنتاجمعیار القائم بالاستهلاك الموارد الاقتصادیة / 3

یستند هذا المعیار في التفرقة بین النفقات الحقیقیة والتحویلیة على من یقوم بالاستهلاك      
كأن تقوم  ،هي التي تنفقها الدولة بشكل مباشر  فالنفقات الحقیقیة . ویستفید من الموارد

حیث تستخدم الدولة وبصورة مباشرة المواد  ، الإنتاجالموارد وعوامل  بالاستهلاكالدولة 

                                                           
  .44ص المرجع نفسھ ،  -1



 النفقات العمومیةعمومیات حول  --------------------------------- الفصل الأول   
 

19 
 

مقابل استهلاكها لخدمات الموظفین  الأجورفتدفع الدولة ، كالرواتب  الإنتاجالعینیة وعناصر 
  . ) بالاستهلاك الحكومي (یسمى  ما وهو

من  ستفیدمال لان ،مباشرة فنفقة التحویلیة  الأفرادكان الاستهلاك یتم عن طریق  إذا أما     
 (البطالة والمرضى حیث یتلقى المستفید  إعاناتمثل  ،لاك هو الفرد ولیس الدولة الاسته
وهم الذین  المستفیدونهم  الأفرادوفي كلتا الحالتین فان ،  عینا أوالتحویل نقدا ) الأفراد 

  . یستهلكون جزءا من الموارد ولیست الدولة

 :   وعلى الشكل التالي أنواعثلاثة  إلىوقد قسم بعض الكتاب المالیة النفقات التحویلیة     

 فرادالأوهي نفقات تقوم بها الدولة ویستفید منها : النفقات العامة التحویلیة الاجتماعیة / أ
 كالإعانات ، للأفرادوتتم بلا مقابل والهدف منها رفع مستوى المعیشى والحالة الاجتماعیة 

  . الخ...والمرض والعجز 
لفروعها  أو الإنتاجیةوهي التي تمنح لبعض المشروعات : نفقات التحویلیة الاقتصادیة / ب
البضاعة وتخفیض أثمان هذه البضائع ودعم المشاریع الوطنیة  إنتاجبهدف تخفیض كلفة  ،

  .الاقتصادیة 
  .1مثل نفقات فوائد الدین العام واستهلاكه : النفقات التحویلیة المالیة / ج

  التقسیمات الوضعیة للنفقات : الفرع الثاني 

تختلف التقسیمات الوضعیة عن التقسیمات العلمیة لأنها غالبا ما ترجع على ظروف  
 ،2 تاریخیة و اعتبارات إداریة تهدف إلى تحدید المبالغ التي تحصل علیها الوزارات المختلفة

  : بعض نماذج التقسیمات الوضعیة  إلىوعلیه سنشیر 

    الإداريالتقسیم  :أولا  
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الوظائف  أساسوعلى  ،بالإنفاقالتي تقوم  الإداریةالجهة  أساسعلى  الإداريیقوم التقسیم 
العلیا وبحسب  الإداریةفیتم تصنیف النفقة تبعا للوحدات  .لرئیسیة التي تقوم بها تلك الجهة ا

 ،یة الإدار مقسمة على عدد من الوحدات والهیئات  ، عددها فتوزع النفقة على عدة أبواب
 إلىثم  أدنى بحسب الفصول ، إداریةعدة وحدات  إلىعلیا  إداریةومن ثم تقسم كل وحدة 

  . لجهاز الدولة الإداریةفهو تقسیم یتماشى والتقسیمات  وحدات أصغر بحسب المواد ،

 ، یزال یحتفظ بأهمیته فانه لا الإداريالتقسیم  إلىوبالرغم من الانتقادات الموجهة       
وتحرص كل دولة على تصنیف نفقاتها طبقا له نظرا لضرورته المتآتیة في توزیع النفقة على 

  .1 الرئیسیة لكل دولة الإداریةوظائف  أساس

 التقسیم الوظیفي  :ثانیا 

یقوم هذا التقسیم على أساس نوع الخدمة أو الوظیفة التي تؤدیها الدولة ، والتي ینفق المال 
التي تقوم به وعلى هذا الأساس یتم  الإداریةالعام من أجلها ، بصرف النظر عن الجهة 

تصنیف جمیع النفقات العامة ، وتبویبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمة العامة المتعلقة 
 إلىمجموعة شاملة من الخدمات تؤدي ( الدولة ، ویمكن تعریف الوظیفة بأنها بوظائف 

وفي هذا )  إداریةتحقیق هدف من الأهداف الرئیسیة للدولة وتؤدیها جهة أو عدة جهات 
الاتجاه یمكن تقسیم النفقات العامة على وظائف الشؤون الخارجیة والثقافة والتعلیم والشؤون 

  .2قتصادیة وهكذا الاجتماعیة والشؤون الا

و قد اقترح خبراء الأمم المتحدة بتبویب و تصنیف النفقات الحكومیة وظیفیا إلى        
  :3خمس مجموعات إنفاقیة 

. ) إدارة الجهاز الحكومي ، ، نفقات ، دفاع أمن ، عدالة (الخدمات العامة الأساسیة  -
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  ) الخ ... ، النظافة الحریق ، المرافق العامة( الخدمات الجماعیة   -
  ) ... خدمات التعلیم و الصحة( الخدمات المستحقة  -
  )الخ ... ، الطاقة ، النقل الري( الخدمات الاقتصادیة  -
  ) ، رئاسة الجمهوریة نفقات الدین العام( النفقات غیر القابلة للتخصیص  -

 التقسیم الاقتصادي للنفقات العامة : ثالثا 

  .نفقات جاریة ونفقات رأسمالیة  إلىیتم تصنیف النفقات العامة تبعا لهذا التقسیم 

وهي تلك التي تتكرر بصفة دوریة وتهدف لتسییر المرافق العامة للدولة  :النفقات الجاریة / 1
 :یلي  بانتظام وتشمل ما

 السلع والخدمات النفقات العامة على السلع والخدمات وتتضمن الرواتب والأجور ومشتریات  -
 .سداد فوائد الدیون العامة على اختلاف أنواعها  -
والمدفوعات التحویلیة سواء كانت نقدیة أم عینیة وسواء كانت تهدف لتقدیم دعم  الإعانات -

 .مباشر أو غیر مباشر للأفراد أو لسلع وخدمات معینة 

  :) الاستثماریة ( النفقات الرأسمالیة / ب

تلك النفقات التي یتم دفعها في سبیل الحصول على الأصول المختلفة كالأبنیة  ویقصد بها
عمر هذه  إطالة إلىالخ ، بما في ذلك النفقات التي تؤدي  ...والأراضي والمعدات والأجهزة 

الأصول وزیادة قدرتها وطاقتها والقیام بتنفیذ المشاریع الاقتصادیة المختلفة كبناء المستشفیات 
الخ  ...لصحیة والأمنیة والمدارس والجامعات وفتح الطرق وبناء الجسور والسدود اوالمراكز 

زیادة التكوین  إلى، وهذه النفقات لا یتكرر دفعها سنویا بصورة عامة ، وتهدف في مجموعها 
  . 1الرأسمالي للحكومة 
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   تقسیم النفقات العامة في الجزائر :الفرع الثالث 

و المتعلق بالمحاسبة العمومیة   1990أوت  15 المؤرخ في 21-90استنادا على القانون 
یمكن تقسیم النفقات العامة إلى نفقات التسییر و نفقات التجهیزات العمومیة و نفقات 

من نفس القانون  6 و 5   الاستثمارات و النفقات بالرأسمال و ذلك حسب كل من المواد 
ییر تغطیة الأعباء المادیة الضروریة تتضمن نفقات التس"  یلي على ما50 حیث تنص المادة

عتماداتها في المیزانیة العامة للدولة و ا       لتسییر المصالح العمومیة التي تسجل
تخصص هذه الاعتمادات المالیة في بدایة الأمر للدوائر الوزاریة كل على إنفراد وفقا لقانون 

 .الاعتمادات داخل كل وزارة معینةالمالیة الصادر في السنة المعینة ثم توزع فیما بعد هذه 

تسجل نفقات التجهیزات العمومیة و  :" یلي من نفس القانون على ما  6كما نصت المادة  
نفقات الاستثمارات و النفقات بالرأسمال في المیزانیة العامة للدولة على شكل رخص برامج و 

قطاعات النشاطات المختلفة  و یتم توزیع الاعتمادات المقدمة على.  " تنفذ باعتمادات الدفع
  . الخ....كالقطاع الفلاحي أو الصناعي أو قطاع التربیة و التكوین 

 :1كما تقسم نفقات التسییر إلى أربعة أبواب و هي  

 .أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات   :الباب الأول •

  .تخصیصات السلطات العمومیة  :الباب الثاني  •

 . النفقات الخاصة بوسائل المصالح  :الباب الثالث  •

  . التدخلات العمومیة  :الباب الرابع •

 وتقسم هذه الأبواب بدورها إلى عدد من الفقرات كما تقسم الفقرات إلى فصول و الفصول إلى
   .مواد

                                                           
  .34ص  .2004، الجزائر  علي زغدود ، المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة - 1
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  :نفقات التجهیز  -

و هي النفقات الرأسمالیة اللازمة لإنشاء و تجهیز المرافق العمومیة و هي توزع حسب    
حیث تسجل نفقات التجهیز العمومیة و نفقات الاستثمار و النفقات الرأسمالیة  ، 1القطاعات

إعتمادات الدفع هذه النفقات برامج و تنفذ ، على شكل مرخص  في المیزانیة العامة للدولة
، عدا ما في قانون المالیة ضمن الجدول المتضمن توزیع  ى مختلف القطاعاتالموزعة عل

  .النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط السنوي

  قواعد النفقة العامة :المطلب الثاني 

للنفقة العامة قواعد یجب مراعاتها ویطلق على هذه القواعد دستور النفقة العامة وهي لدى  
  : أغلب الكتاب ثلاثة قواعد 

  قاعدة المنفعة  :  الفرع الأول

بتوجیه  إلایتحقق ذلك  تحقیق منفعة عامة ، ولا إلىالعام  الإنفاقیجب أن یهدف        
وحیث أن الحاجات العامة یحددها القرار السیاسي والاقتصادي . حاجة عامة  لإشباع الإنفاق

   2.فهي تختلف من دولة لأخرى وفي ذات الدولة من وقت لآخر

و یتطلب تحقیق هذه القاعدة ، أن توجه الدولة نفقاتها إلى إشباع الحاجات العامة،      
الأمر الذي یقتضي دراسة متطلبات الاقتصاد و المجتمع، و مقدار الحاجة إلى مختلف 
المشاریع و أن تفاضل بینهما و فق جدول الأولویات، یعتمد  على طبیعة المشكلات التي 

قومي و توجه نفقاته إلى كل من هذه المشاریع وفق ما یحققه كل منه یواجهها الاقتصاد ال
  . 3من منافع جماعیة 

                                                           
  . المتعلق بالمحاسبة المالیة 15/08/1990المؤرخ في  90/21، قانون06المادة  - 1
 .  44-43ص  المرجع السابق ، عادل العلي ، - 2
 .61ص، 2005،، دمشق  دار وائل للنشر،الطبعة الثانیة ، أمین المالیة العامة ، خالد شحادة الخطیب،احمد زهیر شامیة -3
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  قاعة الاقتصاد: الفرع الثاني 

فیما لا  الإنفاقوالتبذیر في  الإسرافتعني هذه القاعدة أن تتجنب الدولة والسلطات العامة 
كانت هناك الضرورة والمنفعة  إذامبرر ولا نفع له ، وكذلك الابتعاد عن الشح والتقتیر ، فیما 

  .1وحسن التدبیر  الإنفاق، أي الاقتصاد في  للإنفاقوالدواعي الجدیة المبررة 

ب الأمر في هذا المجال التفرقة بین حالة التبذیر وحالة التقتیر والاقتصاد لویتط       
استخدام أموال الدولة أي  إساءة إلىعني التسیب المالي الذي یؤدي في حالة وقوعه فالتبذیر ی
العام في غیر ضرورة أو نفع أو هو في ضرورة أو نفع لا یوازي قیمة أو مردود  الإنفاق

عدد الموظفین عن القدر الضروري لأداء الأعمال ،  ومثال ذلك زیادة المبلغ المنفق ،
  .الاهتمام بالزخرفة للمباني الحكومیة ، شراء السیارات الفاخرة 

 الإنفاقوالاجحام فیه جزافا حتى في المسائل وأوجه  الإنفاقأما التقتیر فهو الشح في      
  .لتحقیق منفعة اجتماعیة كبیرة  الإنفاقالتي یكون فیها 

أو  الإنفاقالتقتیر والتبذیر أو هو ترشید  الإدارةفهو أن تتجنب  بالإنفاقأما الاقتصاد      
یلزم من أموال مهما بلغت كمیاتها على  ما إنفاقلك هو بعبارة أخرى حسن التدبیر ویعني ذ

على الجوانب التي لا تشكل عنصرا أساسیا في  الإنفاقجوهر الموضوع والابتعاد عن 
  .الموضوع 

  قاعدة الترخیص:  الفرع الثالث

بذلك من  الإذنبعد حصول  إلاوتعني هذه القاعدة عدم جواز الصرف والارتباط بالصرف 
العامة أو  الموازنةالجهة المختصة سواء كانت السلطة التشریعیة كما هو الحال في عموم 

                        .  2المخولة قانونا بالصرف الإداریةالجهات 

                                                           
ر ، عبد الله ، محاضرات أساسیات في اقتصاد المالیة العامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة المسیلة ، الجزائ خبابة - 1

2013 . 
 .54ص المرجع السابق ، عادل فلیح العلي ،  - 2
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  حجم وحدود النفقات العامة وآثارها الاقتصادیة  :المبحث الثالث 

تزداد النفقات العامة ازدیادا مطردا في جمیع الدول على اختلاف نظمها وأحوالها ،وان كانت 
درجة هذه الزیادة تختلف شدة وضعفا من دولة لأخرى ، وأصبحت الدولة الحدیة تسعى من 

وتعدد أوجه إنفاقها ومصادر تمویلها إلى تحقیق وراء النفقات العامة على اختلاف أنواعها 
تطرق في هذا المبحث إلى حجم النفقات والأسباب التي تؤدي إلى زیادة النفقات آثار ، وسن

   .والآثار الاقتصادیة للنفقات 

  حجم النفقات العامة والعوامل المؤثرة فیه :المطلب الأول 

مهم  ازدیاد حجم النفقات العامة یخضع لمجموعة من الاعتبارات والعوامل التي لها دور إن
  :هذا ما سنوضحه في النقاط التالیةوأنواع و في كمیة النفاق 

 دور الدولة  :الفرع الأول 

نتیجة توسع دور الدولة ووظائفها التدخلیة في كافة المجالات ، فحجم  الإنفاقازداد حجم 
من أغراض ،  إلیهوضیقا باختلاف طبیعة النظام السیاسي وما یهدف یختلف اتساعا  الإنفاق

كانت الدولة مسؤولة عن التوازن  إذاوباختلاف درجة النمو الاقتصادي والاجتماعي ، وفیما 
في الدول  الإنفاقالاقتصادي والاجتماعي كما هو في الدولة المتدخلة ، ویختلف أیضا حجم 

داریاواجتماعیا  اقتصادیاالمتقدة  ٕ   .عنه في الدول الأقل تقدما  وا
دور الدولة یعتبر عاملا حیویا في تحدید حجم النفاق العام وبالتالي في لذلك فان         

فكلما اتسعت وظائف الدولة وتنوعت ازدادت النفقات العامة وتنوعت  ... "تحدید الأعباء 
  .1"تبعا لذلك 

  
  

                                                           
  . 50ص المرجع السابق ،  ، أعاد حمود القیسي -1
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 ) الوضع والنشاط الاقتصادي ( العوامل الاقتصادیة  :الفرع الثاني 

التوازن الاقتصادي والتأثیر على الوضع  إحداثالعام دورا مهما وأساسیا في  الإنفاقیلعب 
، حیث أن العلاقة بین مستوى النفقات العامة والنشاط الاقتصادي هي علاقة الاقتصادي 

زیادة النفقات العامة ، فكل منها  إلىطردیة ، فأي زیادة في نمو النشاط الاقتصادي تؤدي 
  .یؤثر ویتأثر بالآخر 

التوازن الاقتصادي وفي التأثیر على حجم  إحداثفعال في  أصبحالعام  الإنفاقودور     
 الإنفاقالطلب الكلي الفعلي ، وبالتالي على مستوى الاقتصاد العام بأكمله ، وبهذا فان حجم 

لأن سیاسة ... یتحدد ویتأثر بالوضع الاقتصادي القائم آنذاك من رخاء أو كساد أو تضخم 
  .تتجه وطبیعة المؤشر الذي یعكسه الوضع الاقتصادي  الإنفاق

معرفة مستوى النشاط الاقتصادي یتطلب منا معرفة مستوى الطلب الفعلي ، حیث  إن       
یتكون الطلب الفعلي من الطلب الحكومي والطلب الخاص على البضائع والخدمات بنوعه 

ى مما تقوم به الدولة من نفقات الاستهلاكي والاستثماري ، وبما أن الطلب الحكومي یتأت
فان النفقات العامة تعتبر أحد مكونات الطلب الفعلي بل جزءا مهما من عامة ، وعلیه 

  .یلعب دورا في تحدید مستوى ووضع النشاط الاقتصادي  الأخیرالطلب الفعلي ، وهذا 
لب النفقات العامة أن تؤثر بشكل ملموس في مستوى الط بإمكانوعلى ضوء ذلك       

والتي تتمثل في انخفاض مستوى الطلب الفعلي ) الركود ( الفعلي ، ویظهر ذلك في حالة 
الوضع الاقتصادي ، مما یتطلب من الحكومة أن تقوم برفع مستوى الطلب الفعلي  إلىقیاسا 

رفع الطلب  إلىالمستوى الذي یؤدي ویهدف  إلىوذلك عن طریق زیادة حجم النفقات العامة 
  .د الفعلي من جدی

حیث یكون هناك ارتفاع في مستوى الطلب الفعلي وارتفاع ) التضخم ( أما في حالة       
تقلیص النفقات في الأسعار ، مما یتطلب بذل جهود لتخفیض الطلب الفعلي وبالتالي 

المستوى الذي یتماشى وحجم العرض الكلي ، ویتم ذلك عن طریق استخدام  إلىالحكومیة 
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عادةالتوازن الاقتصادي المطلوب  إحداث اتفاقیة للتدخل فيسیاسة مالیة وبالذات  ٕ  الأمور وا
  .نصابها ومعالجة التضخم  إلى

لاحظنا من خلال هذا العرض الموجز أن التقلبات الاقتصادیة عامل مؤثر في حجم      
جاري أو اقتصادي أو اجتماعي ، فجمیع هذه الأنواع من  الإنفاقالعام سواء كان  الإنفاق

  .1النفقات لها حساسیة للتأثر بالوضع الاقتصادي القائم 

 العامة  الإیراداتحجم  :الفرع الثالث 

من المعروف أن قدرة الدولة على تحقیق الإیرادات العامة یتسم بقدر كبیر من المرونة، 
الإیرادات السیادیة مثل الضرائب و القروض و الإصدار فالدولة تتمتع بالقدرة على تحصیل 

النقدي الجدید، وكل ذلك یتیح للدولة القدرة على تحدید نفقاتها العامة دون التقید بحدود 
الإیرادات العامة، إلا أن قدرة الدولة في الحصول على هذه الإیرادات قد یخل بمستوى معیشة 

لة نتیجة لزیادة عبء الضریبة على بعض أفراد الفرد و دخله و یحدث نوعا من عدم العدا
  .2المجتمع

العامة ، وتختلف  الإیراداتوهناك علاقة قائمة ووثیقة بین مستوى النفقات العامة وحجم      
  .3نظام اقتصادي آخر لتفاوت الدخول والثروات إلىهذه العلاقة من نظام اقتصادي  

  أسباب ازدیاد النفقات العامة  :المطلب الثاني 
  العام   الإنفاقالظاهریة لازدیاد  الأسباب :الفرع الأول 

یقصد بالأسباب الظاهریة لظاهرة ازدیاد النفقات العامة زیادة و تصاعد الإنفاق العام      
عددیا دون أن یقابل ذلك زیادة و تحسین فعلي و ملموس في حجم و مستوى الخدمات 

   .4 ةالعامة المقدم

                                                           
 .51ص المرجع السابق ،  ، أعاد حمود القیسي -1 
  .118، ص 2008.، الأردن عمان ، فلیح حسن خلف، المالیة العامة، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع - 2
  . 51ص ، المرجع السابق ،  أعاد حمود القیسي - 3
  . 45ص .2003، الجزائر،، عنابة التوزیع ، دار العلوم للنشر و ، المالیة العامة محمد الصغیر بعلي و یسرى أبو العلا - 4
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وبعبارة أخرى فان الزیادة الظاهریة هي تلك الزیادة التي لا تقابلها زیادة مباشرة في       
 الإنفاقمتوسط نصیب الفرد من خلال مشاریعها وأعمالها ، فهي زیادة حسابیة رقمیة في 

المحاسبة الحكومیة واتساع  أسالیبوتتمثل بشكل واضح في انخفاض قیمة النقود وتغییر 
  .1أو مساحة الدولة  إقلیم

  )  انخفاض العملة الوطنیة( تدهور قیمة النقود  :أولا 

 إلىیلاحظ بشكل عام أن القیمة الشرائیة للنقود تمیل للانخفاض على مر السنوات مما یؤدي 
زیادة المبالغ النقدیة التي تدفع من قبل الدولة للحصول على سلعة أو خدمة معینة ، كانت 

، فعلى الدولة أو الأفراد أن یدفعوا وحدات نقدیة أكثر  2تحصل علیها في السابق بكلفة أقل
للحصول على المقابل ، ویترتب على الانخفاض في العملة الوطنیة أن تقوم الدولة بزیادة 

حدات النقدیة لكي تحصل على ما تریده من خدمات ومشتریات أو بشكل آخر إن عدد الو 
ارتفاع أثمان مشتریات الدولة ومرتبات الموظفین والعاملین ینجم عنه تزاید النفقات العامة 

        .للدولة دون أن تقابله زیادة في نوع ومستوى الخدمات الحكومیة 

 ) الحكومیة تغیر في وضع المیزانیات والحسابات ( المحاسبة  أسالیبتغیر  :ثانیا 

فكانت هذه ، كانت الدولة في السابق تلجا للسخرة في تنفیذ بعض الأشغال العامة    
 الأشغالالأشغال لا تحمل المیزانیة العامة أعباء تدرج فیها ، أما الآن فان تنفیذ هذه 

دراجیستوجب تخصیص اعتمادات  ٕ النفقات بشكل مفصل مما یعكس أن هناك تزاید في  وا
حجم النفقات العامة وظهورها في المیزانیات كأرقام متضخمة وبالتالي وسع شكلیا من حجم 

  .النفقات 
المیزانیة الصافیة ، فلا تسجل  مبدأذلك كانت المیزانیة في السابق تقوم على  إلى إضافة    

العامة من النفقات  الإیراداتاب ن أي استنزال حصیلة صافي الحس إلاالنفقات في المیزانیة 

                                                           
  . 52- 51ص ، المرجع السابق ، أعاد حمود القیسي  -1
  . 38ص  المرجع السابق ، جھاد سعید خصاونة ، - 2
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( منها  إیراداتهابعد استنزال حصیلة  إلا، وهذا یعني أن النفقات العامة لا تسجل العمة 
  ) .على النفقات  الإیراداتفائض 

، الذي تدرج بموجبه  الإجماليأما الآن فان المیزانیة العامة تعد وتحضر طبقا لمبدأ الناتج 
یراداتهافقات مرافق الدولة كافة ن ٕ  والإیراداتأیة مقاصة أو استنزال بین النفقات  إجراءدون  وا

رقمي في حجم النفقات العامة المعلنة  أوتضخم عددي  إلى –بطبیعة الحال  –، وأدى ذلك 
  .1العام  الإنفاقزیادة حقیقیة في حجم  إلىبصورة ظاهریة ولیس 

 للدولة الإقلیمیةاتساع المساحة  :ثالثا 
للدولة نتیجة ضم مناطق جدیدة لها ، یترتب علیه زیادة النفقات  الإقلیمیةاتساع المساحة  إن

النفقات العامة لمواجهة زیادة الخدمات العامة التي یجب على الدولة القیام بها لخدمة هذه 
. الخ ...  الأمنیةالمناطق الجدیدة ، كفتح الشوارع وبناء المدارس والمستشفیات والمراكز 

یصال ٕ هي زیادة  الإنفاقزیادة حجم  اعتبار إلى، مما أدى  2إلیهاالكهرباء والمیاه والهاتف  وا
الأصلي للدولة وعلى  الإقلیمتعود هذه الزیادة بالمنافع على  ظاهریة ولیست فعلیة ، حیث لا

ثر من السكان الأصلیین ، حیث أن متوسط نصیب الفرد الأصلي من النفقات العامة لم یتأ
  .الخدمات الجدیدة لكي نكون أمام زیادة حقیقیة في النفقات 

 الأسباب الحقیقیة  :الفرع الثاني  
زیادة المنفعة الفعلیة التي تحصل علیها  إلىالحقیقیة هي تلك الأسباب التي تؤدي  الأسباب  

الدولة من حجم البضائع والخدمات من أجل تحقیق الدولة أهدافها والى زیادة كمیة الخدمات 
  .ارتفاع متوسط نصیب الفرد في هذه الخدمات والبضائع  إلىوالبضائع التي تؤدي 

أسباب سیاسیة ،  العام ، وهي الإنفاقفهناك عوامل وأسباب حقیقیة لازدیاد حجم     
داریةواقتصادیة واجتماعیة  ٕ   :بإیجازومالیة وسنعرضها  وا

 

                                                           
 .54ص المرجع السابق ، أعاد حمود القیسي ، -1
 .39 ص المرجع السابق ، جھاد سعید خصاونة ، -2
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 الأسباب السیاسیة   :أولا

على الصعید السیاسي مسؤولیات ومهام واسعة داخلیة وخارجیة ، منها  تبنت بعض الدول 
یتعلق بازدیاد نفقات التمثیل الخارجي  یتعلق بانتشار المبادئ الدیمقراطیة ، ومنها ما ما

كذلك .  والإقلیمیةدبلوماسیا وسیاسیا والمشاركة الواسعة في المنظمات والمؤتمرات الدولیة 
كان لازدیاد النفقات العسكریة دور مهم في دائرة النفقات العامة سواء في وقت الحرب والسلم 

الخارجي والداخلي ،  اع العسكريالدفالیب التسلح و ، وما یتطلبه ذلك من ضرورة في تعدد أس
فضلا عما تولده الحروب من آثار في ازدیاد النفقات العسكریة وذلك لتنظیم وبناء وتقویة 

صلاح ٕ   .خلفته هذه الحروب من آثار  ما وا

  الأسباب الاقتصادیة  :ثانیا 

نو  إلىبدأت الدولة في التوسع بمشروعاتها العامة الاقتصادیة بكافة أشكالها وأدى ذلك 
نتاجهاالدخل القومي ، وبالتالي زیادة موارد الدولة  ٕ ، فكان أن توسعت دخول الأفراد   وا

اتساع دائرة الضرائب والرسوم بحیث  إلىذلك  أدىوتحسنت مستویات خدماتهم ، وبالمقابل 
العامة للدولة  الإیراداتسهل على الدولة من اقتطاع مبالغ ضریبیة كبیرة ، عملت على زیادة 

حاجات المواطنین والتوسع في نفقات  بإشباعضرورة قیام الدولة  إلىمما دفع هذا الأمر ، 
  .الدولة 

فان زیادة الموارد الاقتصادیة والمالیة للدولة شجع الدولة بهدف القیام  من جانب آخر     
على التوازن الاقتصادي ولتوجیه  لحفاظئف متعددة في الحیاة الاقتصادیة ولبمهام ووظا

  .التنمیة 

 الإنفاقالعام ووسعت من دائرة  الإنفاقزیادة حجم  إلىكل هذه الأسباب ساهمت      
والمنح والمساعدات الاقتصادیة في الأسواق  الإعاناتالاقتصادي ، فقیام الدولة بتقدیم 
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والتضخم كلها أسباب رئیسیة الداخلیة والدولیة وحرص الدولة على محاربة الكساد والبطالة 
  .1دفعت لازدیاد النفقات العامة 

  الأسباب الاجتماعیة  :ثالثا 

، وتركز السكان في المدن والمراكز الصناعیة ، تزاید  مع الزیادة المسجلة للنمو الدیمغرافي
حجم النفقات العامة لتغطیة الطلب الحاصل على الخدمات التعلیمیة ، الصحیة والثقافیة أو 

، وتطور حاجات  2خدمات النقل والمواصلات ، الماء ن الغاز ن الكهرباء والأمن العمومي
اعي ، وتأمین الأفراد ضد البطالة والشیخوخة السكان وتمركزهم في المدن ونمو الوعي الاجتم

، والخدمات الاجتماعیة لتحسین مستوى الرفاهیة بكل أشكالها  الإعاناتوالمرض ، وتقدیم 
 الإنفاقازدیاد حجم  إلىالاجتماعیة الجدیدة ، التي تقوم بها الدولة أدت  أعباء هذه جمیع إن

  . 3العام

  الإداریةالأسباب  :رابعا  
 إلىالدولة ملزمة بالقیام بها  أصبحتلقد أدت كثرة وتنوع الحاجات العامة للمواطنین والتي 

زیادة النفقات  إلىللدولة للقیام بهذه الأعمال مما یؤدي  الإداريتضخم وكبر حجم الجهاز 
كل هذه ،  4الخ... العامة لتغطیة كلفة هذا الجهاز من رواتب وأجور ومباني وأثاث وسیارات 

الجدیدة  الإداریةالحكومي أمام زیادة الأعباء  الإنفاقزیادة حجم  إلىأدت  الإداریةباب الأس
  .للدولة الحدیثة 

  الأسباب المالیة  :خامسا 

  : أدت عدة عوامل إلى زیادة النفقات منها  

  إیراداتها؛ ض خاصة الداخلیة لسداد أي جزء فيسهولة لجوء الدولة إلى القرو   -  

                                                           
 .56ص ،  المرجع السابق أعاد حمود القیسي ، - 1
 .95ص المرجع السابق ، محرزي محمد عباس ، - 2
   .57ص  المرجع السابق ، أعاد حمود القیسي ، - 3
  .42ص  المرجع السابق ، جھاد سعید خصاونة ، - 4
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 الإیرادات غیر مخصصة لغرض معین مما یشجع على الإنفاق؛ وجود فائض في-  

 .1 الخروج عن بعض القواعد التقلیدیة للمالیة العامة مثل قاعدة وحدة المیزانیة -

  الأسباب العسكریة  :سادسا 
الحاضر ، العسكریة من الأسباب الأساسیة لتزاید النفقات العامة في العصر  الأسبابتعتبر 

 الإنفاقالحكومي هو  الإنفاقفبمجرد الاطلاع على موازنات الدولة یلاحظ أن أهم فقرات 
العسكري ، فالتطور المستمر في الأدوات العسكریة والمنشآت والتحصینات تتطلب تمویل 

آثار الحرب ومساعدة  إزالة إنمالي ضخم سواء في مرحلة السلم أو في الحرب ، بل 
عادةالمتضررین  ٕ   . الإنفاقدمرته الحرب تتطلب زیادة في  بناء وتعمیر ما وا

فإلقاء نظرة على موازنات الدول المتحاربة كاف لأن یعطینا صورة حقیقیة عن تزاید حجم    
تقف النفقات العسكریة عند حد یزید عن الحد السابق الذي  النفقات العسكریة ، فغالبا ما

  . 2ر في الزیادة لم تستم إنكانت علیه قبل الحرب ، 

  الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة : المطلب الثالث 

  الدخل القومي إنتاجتأثیر النفقات العامة في  :الفرع الأول 
فالدولة عندما تنفق للقیام بالمهام الأساسیة للدولة كالدفاع الخارجي والأمن الداخلي   

والقضاء فلا شك أنها تهدف من وراء ذلك تحقیق الاستقرار في البلاد وتهیئة الظروف لزیادة 
لعدم اطمئنان المستثمرین على  الإنتاجوبالمقابل اختلال الأمن مثلا یؤدي لتقلیل .  الإنتاج

كالتعلیم والصحة فان ذلك  الإضافیةأنفقت الدولة على المرافق العامة  إذاأما . ئج أعمالهم نتا
  :، وذلك للأسباب التالیة  الإنتاجالتأثیر في  إلىسوف یؤدي 

                                                           
 .27ص ،2000، الاسكندریة دار الجامعة الجدیدة للنشر، الوجیز في المالیة العامة ، ، سوزي عدلي ناشد - 1
 .58ص  المرجع السابق ، أعاد حمود القیسي ، - 2
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بتأثیرها في مقدرة الأفراد على العمل وعلى الادخار ،  الإنتاجالنفقات العامة تؤثر في / 1
وذلك كونها تزید من تلك المقدرة لأن جزءا من النفقات العامة ینفق على خدمات من شأنها 

 .زیادة كفایة الأفراد ومقدرتهم على العمل فتزداد دخولهم وتزداد مقدرتهم على الادخار 

بتأثیرها في رغبة الأفراد في العمل وفي الادخار ،  الإنتاجالنفقات العامة تؤثر في / 2
مبالغ  إعاناتتلك الرغبة لأن منح الأفراد معاشات أو  إضعاف إلىالعام قد یؤدي  فالإنفاق

 إلىعدم رغبة الفرد بالعمل ولادخار كذلك فمن الأفضل أن لا تلجأ الدولة  إلىفیها قد یؤدي 
 .1 جباریةالإكالمرض والعجز والبطالة  في حالات الضرورة إلاللأفراد  إعاناتمنح 

آخر من  إلىمن فرع  الإنتاجوذلك بنقلها بعض عناصر  الإنتاجالنفقات العامة تؤثر في / 3
 فإذان  جهات معینة إلىن فالدولة تستطیع بواسطة النفقات العامة توجیه النتاج  الإنتاجفروع 

 إنتاجمساعدات لزیادة  إعطاءالسلع الضروریة عملت على  إنتاجوجدت من الأفضل زیادة 
ذاهذه السلع  ٕ تستطیع ذلك بفرض الضرائب  فإنهاالسلع الكمالیة  إنتاجرغبت بالتقلیل من  وا

 .آخر إلىمن فرع  الإنتاجوتكون النتیجة انتقال عناصر  إنتاجهاوالرسوم على 

أخرى ن وقد یؤدي  إلىمن منطقة  الإنتاجالنفقات العامة تؤثر في نقل بعض عناصر / 4
في مجموعة ومثال ذلك أن تزید الدولة فیما تنفقه على التعلیم والصحة  الإنتاجزیادة  إلى

زیادة كفایة سكانها وزیادة  إلىوبعض المشاریع الاستثماریة في المناطق الفقیرة مما یؤدي 
 إلى الإنتاجعناصر ب علیه اجتذاب بعض لى العمل وعلى الادخار ، مما یترتمقدرتهم ع

 .تلك المنطقة 

  تأثیر النفقات العامة في توزیع الدخل القومي  :الفرع الثاني

  :تؤثر النفقات العامة في توزیع الدخل القومي على مختلف طبقات المجتمع بأسلوبین 

  :الأسلوب الأول  -
                                                           

 .60ص  المرجع السابق ، جھاد سعید خصاونة ، - 1
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كافة أفراد المجتمع یتمتعون بالخدمات العامة غیر القابلة للتجزئة كخدمات الدفاع  إن      
، لذلك فان النفقات العامة یستفید منها أصحاب الدخول الكبیرة الخارجي والأمن الداخلي 

والمتوسطة والصغیرة على حد سواء ، على الرغم من أن أصحاب الدخول الكبیرة یتحملون 
ضرائب لتغطیة هذه النفقات ، وبهذا تعتبر النفقات العامة وسیلة لنقل جزء الجزء الأكبر من ال

  .من الدخل من أصحاب الدخول الكبیرة لصالح أصحاب الدخول المتوسطة والصغیرة 

  : الأسلوب الثاني -

الطبقات الفقیرة تستفید من بعض الخدمات العامة أكثر من استفادة الطبقات الغنیة  إن    
البطالة ونفقات  إعانةمنها مثل نفقات المعونة الوطنیة ونفقات دعم المواد التموینیة ونفقات 

والعجزة ولهذا تعتبر مثل هذه النفقات وسیلة لنقل جزء من  الأیتامالمستشفیات وملاجئ 
  .الفقراء إلىالأغنیاء 

وتعتبر الضرائب المباشرة كالضریبة على الدخل وخاصة التي تأخذ بالأسلوب التصاعدي     
وسیلة لتحقیق هذا الأثر من استعمال النفقات العامة لذلك الأثر لأن نصیب أصحاب أفضل 

الدخول الكبیرة من حصیلة الضریبة التصاعدیة أكبر من نصیب أصحاب الدخول المتوسطة 
  .  1منها بشيءأما أصحاب الدخول المتدنیة  فلا یساهمون  والصغیرة

  

  

  

   

                                                           
  .62- 61، ص المرجع نفسھ  - 1
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  : خلاصة

من خلال هذا الفصل الذي تطرقنا فیه إلي جوانب عدة تتعلق بالنفقات العامة  وجدنا أن لها 
.أهمیة و دور كبیرین في الحیاة الاقتصادیة   

إضافة إلى أن هذه النفقات وللدولة آثار واضحة على الإنتاج والدخل و الاستهلاك و الأسعار 
في تزاید مستمر مما یستوجب على الدولة أن تولي لها اهتمام كبیر من خلال تنفیذها ، وهذا ما 

.سنتطرق إلیه في الفصل الثاني   
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  :تمهید 

والمتعلق بالمحاسبة العمومیة  1990أوت  15المؤرخ في  90/21حسب ما جاء به قانون 
فان الأعوان المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة هم الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون ، 

أن  إلاوعلى الرغم من الدور الفعال الذي یلعبه المراقب المالي في تنفیذ النفقات العمومیة 
لم یمنحه صفة عون مكلف بالتنفیذ بل أدمجه في الباب الخاص بالرقابة ،  90/21القانون 

وتدخل هؤلاء الأعوان في عملیات تنفیذ النفقات العمومیة یكون على مختلف مراحلها بشكل 
  .  أكثر شفافیة في تسییر الأموال  إعطاءمنظم ومحددا قانونا وهذا من أجل 

ماهیة المحاسبة العمومیة ، والأعوان المكلفون بتنفیذ النفقات إلى  الفصلسنتطرق في هذا و  
 .العمومیة ومراحل تنفیذها 
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  ماهیة المحاسبة العمومیة  :المبحث الأول 

تتحمل المحاسبة العمومیة عبئ التنظیم المحاسبي للتصرفات المالیة الخاصة بالحكومة 
، كالبلدیات و  التشكیلات الإداریة للدولةالمركزیة، و الكثیر من الأنشطة التي تقام ضمن 

عدد كبیر من الوحدات الخدماتیة الغیر الهادفة لتحقیق الربح، كما تعتبر أداة مهمة من 
أدوات الإدارة العامة في فرض الرقابة على الأموال العامة إنفاقا و تحصیلا، و أداة لتقییم 

التخطیط الاقتصادي و المالي، هذا  أداء الحكومة و مصدرا مهما للبیانات اللازمة لأغراض
ما جعلها تحضى باهتمام عدد كبیر من الباحثین و الدارسین في هذا المجال الذین قد تطرق 

كل واحد منهم حسب وجهة نظره إلى تعریف  المحاسبة العمومیة ، خصائصها،الجهات 
  . ، وهذا ما سنحاول الإلمام به في هذا المبحث الخ...  المهتمة بها

  ماهیة المحاسبة العمومیة :المطلب الأول 

  تعریف المحاسبة العمومیة :الفرع الأول 

هي كل القواعد ولأحكام القانونیة التي تبین وتحكم كیفیة تنفیذ ومراقبة  : 1تعریف   
المیزانیات والحسابات والعملیات الخاصة بالدولة والمجلس الدستوري والمجلس الشعبي 

) أي المحلیة( الإقلیمیة الوطني ومجلس المحاسبة والمیزانیات الملحقة والجماعات 
  .1اريالإدوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

 15/08/1990المؤرخ في  21-90انطلاقا من نص المادة الأولى من القانون  : 2تعریف 
نستنتج بأن المحاسبة العمومیة هي  35المتعلق بالمحاسبة العمومیة الجریدة الرسمیة رقم 

التنفیذیة العامة التي یحددها هذا القانون والتي تطبق على المیزانیات والعملیات  الأحكام

                                                           
 118ص ،2001الطبعة الثانیة ، ، دروس في المالیة والمحاسبة العمومیة ، دار المحمدیة العامة ، الجزائر ،  حسین الصغیر 1
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والنفقات وعملیات الخزینة ، وكذا نظام محاسبتها  الإیراداتالمالیة التي تشمل عملیات تنفیذ 
 :1الخاصة بكل من 

  الدولة -

  المجلس الدستوري  -

  المجلس الشعبي  الوطني -

  مجلس المحاسبة -

   الإقلیمیةالمیزانیات الملحقة والجماعات  -

  الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع  -

  قواعد المحاسبة العمومیة :الفرع الثاني 

  .قواعد تقنیة إلى إضافةتتمثل قواعد المحاسبة العمومیة أساسا في قواعد قانونیة ، 

  القواعد القانونیة  :أولا 

هي تلك القواعد المتعلقة بالترخیص المیزانیاتي وتنفیذ العملیات المالیة للهیئات العمومیة 
  .2ومراقبتها 

والمتعلق بالمحاسبة العمومیة ، والمراسیم  1990المؤرخ في   21 – 90یعتبر القانون و  
، المصدر الأساسي للقواعد القانونیة للمحاسبة العمومیة في التنفیذیة الخاصة بتطبیقه 

  ) .یسمى عادة بقانون المحاسبة العمومیة ( الجزائر 

                                                           
   2014-2013 الجزائر ، ، محاضرات في مقیاس المحاسبة العمومیة ألقیت على طلبة السنة الثانیة  ل م د حقوق ، لوني نصیرة  1 
 .نفسھالمرجع  2
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یشبه الفراغ القانوني  انه قبل صدور هذا القانون ، كان هناك ما إلىهنا  الإشارةتجدر و    
  .فیما یتعلق بتحدید قواعد المحاسبة العمومیة وتقنینها 

، والرامي  1962دیسمبر  13المؤرخ في  157 - 62فبعد الاستقلال ، وبموجب القانون رقم 
،  1962دیسمبر  31غایة  إلىآخر ن لمفعول التشریع النافذ  إشعارالتمدید ن حتى  إلى

التشریعیة والتنظیمیة التي كانت تحكم نظام المحاسبة  استمر العمل بمعظم النصوص
 1862ماي  31المؤرخ في  الإمبراطوريلاسیما المرسوم ( العمومیة في فرنسا بصفة عامة 

لاسیما ( أو التي كانت خاصة بالجزائر المستعمرة ) والمتضمن تنظیم المحاسبة العمومیة 
) والمتعلق بالنظام المالي للجزائر  1950نوفمبر  13المؤرخ في  1413- 50م رقم المرسو 

وغیرها من القوانین والأنظمة العائدة للحقبة  –العمل بهذه النصوص  إبطاللكن بعد . 
 05المؤرخ في  29 -73، تطبیقا لأحكام الأمر رقم  1975جویلیة  05في  –الاستعماریة 

  .لف الذكرالقانوني سا الفراغ ، تبدى 1973جویلیة 

یجب التأكید على أن هذا الفراغ القانوني لم یكن یعني عدم وجود أي نص قانوني  أنه إلا
بل على العكس من ذلك ، وبدایة من . متعلق بالمحاسبة العمومیة وذي مصدر جزائري 

السنوات الأولى للاستقلال ، صدرت مجموعة معتبرة من النصوص التنظیمیة التي عوضت 
الجوانب من مجال المحاسبة العمومیة ، أو عملت  النصوص الفرنسیة المطبقة في مختلف

هو  نص تنظیمي یمكن ذكره في هذا السیاقولعل أهم . على تكییفها مع الواقع الجزائري 
والمحدد لالتزامات ومسؤولیات  1965أكتوبر  14المؤرخ في  259 – 65المرسوم رقم 
القطاع العام ، بما فیهم أولئك الذین لم تكن لهم  إلىكل المحاسبین المنتمین ( المحاسبین 

  .1) النظام المحاسبة العمومیة  مصفة محاسب عمومي بمفهو 

مختلف النصوص التنظیمیة التي كانت تصدر تباعا عن الوزارة المكلفة  إلى إضافة و
سبة ، وجدت أیضا عدة أحكام تشریعیة متعلقة بالمحا) قرارات تعلیمات ، مناشیر ( بالمالیة 
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المعدل  1984جویلیة  07المؤرخ في  17 – 84العمومیة ، ولاسیما تلك الواردة في القانون 
  .والمتمم والمتعلق بقوانین المالیة ، وفي مختلف قوانین المالیة السنویة 

 1990بالفراغ القانوني الملاحظ قبل صدور قانون المحاسبة العمومیة لسنة  إذافالمقصود 
 العام للمحاسبة العمومیة ،  عي أو تنظیمي یكون بمثابة الإطارشریهو عدم وجود نص ت

  .والجامع لمبادئها وقواعدها ، والمرجع الأول والأساسي لها 

ذا ٕ كان التشریع والتنظیم یعدان المصدرین الرئیسیین لقواعد المحاسبة العمومیة ، فهناك  وا
مثل الأحكام التي ( ر مصادر أخرى لهذه القواعد ، تتمثل على وجه الخصوص في الدستو 

برقابة البرلمان على استعمال  والمتعلقة 1996نص علیها الدستور الصادر في سنة 
یة التي یقرها من طرف الحكومة ، أو تلك الخاصة بتكلیف أجهزة الرقابة لعتمادات الماالإ

، والاجتهاد ) بالتحقیق في ظروف استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها 
تفسیر لقواعد المحاسبة العمومیة عندما تكون غامضة ، أو  إعطاءالقضائي الذي یمكنه 

  .1یق ، وكذا سد الفراغ القانوني بشأنها في بعض الحالاتمحل انتقاد أو جدال أثناء التطب

                                                      القواعد التقنیة   :ثانیا  

بیان أو وصف العملیات المالیة للهیئات العمومیة وعرض  إلىهي تلك القواعد التي تهدف  
، وتكون في أغلب الأحیان محددة في مجموعة من التعلیمات  الحسابات المتعلقة بها

  . 2الصادرة من وزارة المالیة 
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  مجال المحاسبة العمومیة :المطلب الثاني 

الجانب العضوي ، ویتعلق  :یمكن حصر مجال المحاسبة العمومیة في جانبین       
بالهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة ، أي الهیئات العمومیة ؛ والجانب المادي ، 

  .ویخص العملیات التي تطبق علیها هذه القواعد ، أي العملیات المالیة والمحاسبیة 

 )الهیئات العمومیة  (الجانب العضوي  :الفرع الأول 

على سبیل  –الهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة هي تلك المذكورة 
، وهي الدولة ، والمجلس  العمومیةفي المادة الأولى من قانون المحاسبة  –الحصر 

أو (  الإقلیمیةالدستوري ، والمجلس الشعبي الوطني ، ومجلس المحاسبة ، والجماعات 
(  الإدارين والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ) یات والولایات ، أي البلدالجماعات المحلیة 

  ...) .الجامعات ، المستشفیات ، 

مثل ( یمیز هذه الهیئات عن غیرها من الهیئات أو المؤسسات العمومیة  ما إن       
) ع الصناعي والتجاري الاقتصادیة والمؤسسات ذات الطاب العمومیةالمنشئات أو المؤسسات 

تتم وفق قواعد  إدارتهاومن ثمة ، فان . شخاص اعتباریة خاضعة للقانون العام أهو كونها 
توجیه أوامر أو ( وهي تتصرف ، في أحیان كثیرة كالسلطات العمومیة .  الإداريالقانون 
  ).المواطنین وفرض التزامات علیهم  إلىنواهي 

لتمییز الهیئات العمومیة  –قد یبدو بسیطا لكنه عملي  –معیار آخر  كما یمكن إضافة    
بمفهوم المحاسبة العمومیة عن بقیة الهیئات ، وهو تعیین أو اعتماد محاسبین عمومیین لها 

ودفع نفقاتها والقیام بكل العملیات المالیة  إیراداتهامن قبل وزیر المالیة ، یكلفون بتحصیل 
  . والمحاسبیة المنوطة بهم
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 )العملیات المالیة والمحاسبیة  (الجانب المادي   :الفرع الثاني

 إیراداتهاأو بیانات تقدیر ( وهي العملیات الناتجة عن تنفیذ میزانیات الهیئات العمومیة 
فهي تتعلق بصفة عامة ، . من طرف الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین ) ونفقاتها 

  :یلي  بما
 والنفقات  الإیراداتتنفیذ  -
 تسییر الممتلكات  -
 انجاز عملیات الخزینة  -
 مسك المحاسبة  -

من قانون  32بالنسبة لتسییر الممتلكات ، فان الأمر یتعلق هنا بما نصت علیه المادة 
المحاسبة العمومیة والتي تحمل الآمرین بالصرف مسؤولیة جرد الأموال العقاریة والمنقولة 

أما فیما یخص دمج . و المخصصة لهم والحافظة علیها المكتسبة من الأموال العمومیة أ
في محاسبة العامة ) أو وصفها ( هذه الأموال في محاسبة الهیئات العمومیة ، أي بیانها 

للمحاسبین العمومیین بقیمها النقدیة القابلة ، فان النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 
  .1محاسبة ممتلكات الهیئات العمومیة خاصة ب أحكامابالمحاسبة العمومیة لا تتضمن 

  أهداف المحاسبة العمومیة  :المطلب الثالث 
علانتتوخى المحاسبة العمومیة ، كنظام تسییر  ٕ ومراقبة ، تحقیق عدة أهداف أهمها في  وا

حمایة الأموال العمومیة ، وضمان احترام ترخیصات المیزانیة ، وحسن تسییر الهیئات 
  .2 الإنفاقالرشادة في العمومیة ، وتحقیق 

تهدف المحاسبة العمومیة على حمایة الأموال العمومیة باعتبار  :حمایة الأموال العمومیة  -
هذه الأخیرة هي ملك للشعب وهذا هدف رئیسي غذ منذ بدایة النظام المحاسبي ارتكز على 
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كالغش مفهوم الأموال العامة والحرص على حمایة هذه الأموال لتفادي أشكال التلاعب 
  .1 والاختلاس والتبذیر وغیرها

 :ضمان احترام ترخیصات المیزانیة   -
ونفقات هذه  إیراداتالمعلوم أن میزانیة الهیئات العمومیة تعد الوثیقة الأساسیة التي تقدم 

، بتحصیلها وصرفها ، وذلك طبقا للقوانین الهیئات للسنة المالیة وترخص لها ، على التوالي 
  .المفعول والأنظمة الساریة 

ذا ٕ جراءاتكانت المسائل المتعلقة بكیفیات  وا ٕ تحضیر المیزانیة وتقدیمها لهیئة المداولة  وا
المعینة للتصویت والمصادقة علیها تدخل ضمن المجال الواسع للمالیة العامة ، فان الدور 

هذا  فإجراء. الحاسم للمحاسبة العمومیة ینصب على تنفیذها ورقابة العملیات المتصلة بذلك 
یضمن احترام  الذيالقواعد والتقنیات المحاسبیة المعمول بها هو  إطارالتنفیذ في 

  .الترخیصات المیزانیة 
من طرف هیئات ( ویتم التأكد بصفة عامة ، من بلوغ هذا الهدف عن طریق المقارنة 

نة في والنفقات مبی الإیراداتبین عملیات تنفیذ ) المداولة نفسها أو من طرف هیئات الرقابة 
حسابات الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین من جهة ن والترخیصات المیزانیة الموافقة 

  .لها من جهة أخرى 
 :حسن تسییر الهیئات العمومیة  -

كان الهدفان السابقان یعدان ضمن الأهداف التقلیدیة للمحاسبة العمومیة ، فان اهتمامها  إذا
من أجل تحسین أدائها یعتبر هدفا أساسیا تسعى الآن بقضایا تسییر الهیئات العمومیة 

باقترابها وذلك ، لتحقیقه من خلال التطور الذي بدأت تشهده ، ولا سیما على المستوى التقني 
 أسالیبهاومحاولة اعتماد البعض من ) أو التجاریة ( شیئا فشیئا من المحاسبة الخاصة 

  .وتقنیاتها 
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هیئات التسییر  إلىبیان العملیات المالیة ومراقبتها وتقدیم المعلومات عنها  إلى فإضافة
  :والرقابة ، تسمح المحاسبة العمومیة أیضا بما یلي 

 معرفة المركز المالي للهیئات العمومیة  •
 حساب كلف وأسعار ومردود الخدمات  •
 تحدید النتائج السنویة  •
 .لوطنیة دمج العملیات المالیة ونتائجها في محاسبة ا •

هذه الأهداف لازالت مجهولة بالنسبة لنظام المحاسبة  معظمغیر أن الملاحظ هو أن 
تمسك في حینها وتمسح " فالمحاسبة التحلیلیة التي . العمومیة المطبق حالیا في الجزائر 

  1" بحساب أسعار الكلفة وتكالیف الخدمات 
الذي یتطلب مسك محاسبي لكل ( وفیما یخص تحدید المركز المالي للهیئات العمومیة  

ودمج عملیاتها في المحاسبة الوطنیة ، فان النصوص النافذة ) أموالها الثابتة والمنقولة 
  .ذلك  إلىوالمتعلقة بالمحاسبة العمومیة لا تشیر 

لمختلف الهیئات سابات الختامیة وتبعا لهذا ، فان النتائج السنویة المحددة في الح   
 الإیراداتفائض أو عجز بین ( میزانیة العمومیة والمتمثلة أساسا في نتائج العملیات ال

  . 2وأرصدة عملیات الخزینة ، تبقى محدودة الأهمیة ) والنفقات 
 : الإنفاقتحقیق الرشادة في  -

، أي صرف الأموال بطریقة تسمح بتحقیق أهداف هذا الصرف  الإنفاقكانت الرشادة في  إذا
بأقل كلفة ممكنة ، تعتبر أساس أي تسییر فعال بصفة عامة ، فقد وجب من باب أولى 

الهیئات العمومیة ، وتقید مسیري هذه الهیئات بها كمبدأ جوهري في  تسییرمراعاتها في 
في  الإیراداتفان تفادي تبذیر  ومن ثمة ،. استعمال الأموال التي وضعت تحت تصرفهم 
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نفقات باهظة أو مصروفات كمالیة أو غیر مقررة في المیزانیة ، لجعلها تغطي بقیة النفقات 
  .تغطیة كافیة ، بالتالي یعد هدفا رئیسیا بالنسبة للمحاسبة العمومیة 

ات وحیث أن هناك نزوعا عاما من طرف المسیرین العمومیین في الاهتمام بأغراض النفق   
عتمادات ي یمكن أن تكون أعلى بكثیر من الإفي كلفتها الحقیقیة ، التقبل التفكیر 

عتمادات في بعض فیذها ، أو حتى بدون توفر هذه الإالمخصصة لها في المیزانیة عند تن
 أولئكالأحیان ، فقد جاءت قواعد المحاسبة العمومیة لتحد من هذا النزوع ، وتفرض على 

. امة وجب على الهیئات العمومیة المعنیة تحقیقها في الآجال المحددة المسیرین الانضباط ع
في الصرف ، أو أن بعض النفقات أنجزت على حساب نفقات أخرى  إسرافكان هناك  فإذا

   .1عدم تحقیق جزء من تلك الأهداف  إلى، فان ذلك سوف یؤدي حتما 
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  أعوان المحاسبة العمومیة :المبحث الثاني 
( إن أعوان المحاسبة العمومیة الذین یذكرهم قانون المحاسبة العمومیة هم الآمرون بالصرف 

 90/21كما أكد القانون ،  )المطلب الثاني (  و المحاسبون العمومیون)   المطلب الأول 
  . )المطلب الثالث ( على ضرورة التنافي بین وظیفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي 

 الآمر بالصرف  :المطلب الأول 
 الآمر بالصرف تعریف : الفرع الأول

 اتهومؤسسا الدولة بأموال تتعلق عملیات لتنفیذ قانونیا یؤهل شخص كل هو بالصرف مرالآ
   .بالنفقات أو بالإیرادات تتعلق العملیات هذه كانت سواء العمومیة اتهوجماعا

 أن یمكن كما عمومیة إدارة في العام المدیر  و الوالي مثل معینا بالصرف الأمر یكون وقد
   .البلدي الشعبي المجلس  كرئیس منتخبا یكون
ما ثانویا) رئیسا  ( إما ابتدائیا  یكون أن یمكن كما ٕ  . 1وا

 أنواع الآمرین بالصرف: الفرع الثاني  
وقد یكون الأمر بالصرف معینا مثل الوالي أو المدیر العام في إدارة عمومیة كما یمكن أن 

رئیس أو " یمكن أن یكون الآمر بالصرفو یكون منتخبا كرئیس المجلس الشعبي البلدي، 
 .2 "ثانويال"مر بالصرف أو آ" ابتدائي أو أساسي

 الآمرون بالصرف الرئیسین :أولا 
وهم الذین یصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنین وأوامر الإیرادات ضد المدینین وأوامر 

 .تفویض الإعتمادات لفائدة الآمرین بالصرف الثانویین
 :3 وهم
المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس  ·

                                                           
  . 120ص  ، المرجع السابق ،حسبن الصغیر  1
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 .المحاسبة
 .الوزراء ·
 .یتصرفون لحساب الولایةالولاة عندما  ·
 .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة عندما یتصرفون لحساب البلدیة ·
 .المسؤولون المعینون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ·
 .المسؤولون المعینون قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة ·
ها من الصلاحیات تنفیذ عملیات الالتزام والتصفیة والأمر المسؤولون المعینون لوظائف ل ·

 .بالصرف في إطار إنجاز الإیرادات والنفقات
في حالة غیاب أو مانع یمكن استخلاف الآمرین بالصرف في أداء بعقد تعیین یعد     

كما یمكن كذلك للأمرین بالصرف تفویض  .1 قانونا ویبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك
التوقیع للموظفین المرسمین العاملین تحت سلطتهم مباشرة، وذلك في حدود الصلاحیات 

تتمثل هذه  ( 2ة وجزائیةنیالمخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئولیتهم التي هي مزدوجة مد
المسؤولیة في صیانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومیة وبهذه الصفة فهم 

على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقاریة المكتسبة أو المخصصة مسؤولون شخصیا 
  3)لهم

، والولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة  فضلا عن المسؤولیة التأدیبیة والسیاسة للوزراء
بالنسبة للمسؤولیة السیاسة أما المسؤولیة المدنیة فتسرى على الآمرین بالصرف الثانویین في 

 .مواجهة رؤسائهم
كما أنهم مسؤولون عنت الإثباتات الكتابیة التي یسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال 

اللاشرعیة والأخطاء التي یرتكبونها والتي لا یمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابیة للوثائق 
 .وذلك في حدود الأحكام القانونیة المقررة في هذا المجال

                                                           
  .، القانون نفسھ  28المادة  1
  .، القانون نفسھ  29المادة  2
  .، القانون نفسھ  32المادة  3
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ین بالصرف أن یأمروا بتنفیذ النفقات دون أمر بالدفع تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن للآمر 
 .1مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالیة

 الآمرون بالصرف الثانویین :ثانیا 
 و ممركزة غیر مصالح رؤساء بصفتهم المهمة هذه یباشرون الثانویین بالصرف الآمرون
 و فیه المعیین الإقلیمي الإطار في و اختصاصهم مجال حدود في المیزانیة عملیات ینجزون
 تفویض یكون أن الممكن من التفویض و .الرئیسي بالصرف الآمر الوزیر من بتفویض
  . توقیع تفویض أو سلطة

 في استخلافهم أو سلطتهم تفویض سیینیالرئ بالصرف للآمرین یمكن : السلطة تفویض 1/
 و للمحاسب یبلغ و قانونا یحرر تعیین عقد بموجب ذلك و مانع أي حصول أو غیابهم حالة
  . 2المسئولیة انتقال بالتالي و للسلطة انتقالا التفویض هذا یعد

 الذي الرئیسیین بالصرف الآمرین من كون التوقیع تفویض أو : الإمضاء تفویض/ 2
 في ذلك و المباشرة  سلطتهم تحت العاملین المرسمین الموظفین لصالح توقیعاتهم یفوضون

 .مسئولیاتهم تحت دائما و لهم المخولة الصلاحیات حدود

 التابعین الولایات ومدیري الجهویون المدراء: هم للدولة بالنسبة الثانویین بالصرف الآمرون   
 و الدبلوماسیة البعثات مستوى على كذلك و (... الصحة ، التربیة ، النقل  )وزارة لكل

 وزیر قبل ثانوي بالصرف كآمر السفیر و القنصل نجد الخارج في للجزائر القنصلیات
  ) 3.الابتدائي أو الرئیسي بالصرف الآمر هم الذي الخارجیة

  الأمر بالصرف الوحید :ثالثا 

                                                           
  .، المتعلق بقانون المحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في ،  21 -  90 القانونمن  30 المادة 1
  .نسه  القانون ،28  للمادة 2
 و الدبلوماسیة للبعثات المالي و الإداري بالتسییر المتعلق ،1997 دیسمبر 27 بتاریخ الصادر 488-97 رقم التنفیذي المرسوم من 08 المادة 3

  .بالخارج للجزائر القنصلیات
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 الغیر العمومي التجهیز لعملیات تنفیذه في للوالي یعود الوحید بالصرف الآمر اختصاص
 تخص للدولة مركزیة الغیر القطاعیة فالبرامج) 21- 90 القانون من 27 المادة) ممركز
 المالیة وزارة طرف من یعتمد و علیه یوافق الذي و الوالي أمر تحت المسجلة التجهیز برامج

   1.     الحكومة تحدده الذي للتجهیز السنوي للبرنامج وفقا هذا و

 على یتوفر لا لأنه رئیسي لیس فهو ثانوي لا و رئیسي لیس هو الوحید بالصرف الأمر و
   . للدولة التجهیز میزانیة من اعتبارا موزعة هي ینفذها التي الاعتمادات و به خاصة میزانیة

 تفویض أمر بواسطة تفویض أساس على له تمنح لم الاعتمادات نلأ ثانوي لیس هو و
  .للتجهیز السنوي البرنامج لتطبیق السنة بدایة في له منحت إنما و للاعتماد

  : 2الممثلین أو المؤقتین بالصرف الآمرون- 

 ,الرئیسیین بالصرف الأمرین أن على تنص 21 - 90  رقم القانون من 29 و 28 المادة
  : ممكن الوحیدین الثانویین و

 العمومي للمحاسب یبلغ و قانونا یعد عقد بواسطة یستخلفوا أن مانع أو غیابهم حالة في/  1
  .المكلف بذلك

 للموظفین إمضاء تفویض منح لهم یمكن مسؤولیتهم تحت و صلاحیتهم حدود إطار في 2/
 تحت و لهم المخولة الصلاحیات حدود في ذلك و المباشرة سلطتهم تحت المرسمین العاملین

  . مسؤولیتهم

  :المؤقتین  بالصرف الآمرون - أ

                                                           
  . للدولة  التجهیز بنفقات المتعلق 1998 جویلیة 13 تاریخب الصادر 227-98 رقم التنفیذي المرسوم من 16 المادة 1

Ali BISSAAD, droit de la comptabilité publique, éditions Houma, Alger, 2004; page 92 2  
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معینون  فهم المؤقتین بالصرف الأمرین فان سابقا المذكورة 29 المادة مضمون من استنتاجا
 مفوضون أو الوحیدین , الثانویین , الأساسیین بالصرف بالأمرین خاصة بإعمال للقیام مسبقا

  1 .مانع أو غیاب حالة في یكونون عندما هؤلاء

  :الممثلین  بالصرف الآمرون - ب

 صلاحیات یفوضونهم الذین أعوان تعیین یكنهم الثانویین أو الرئیسیون بالصرف الآمرون
 هم عادة هؤلاء و سلطتهم و مسؤولیتهم و مراقبتهم تحت و الأعمال بعض في الإمضاء

     .  بالصرف للأمرین المساعدون

  بالصرف مرینالآ مسؤولیة تحدید : الفرع الثالث 

 عن فضلا ، جزائیة و مدینة مزدوجة هي التي و بالصرف الأمرین مسؤولیة تحدد  
 و البلدیة الشعبیة المجالس رؤساء و الولاة و للوزراء بالنسبة السیاسیة و التأدیبیة المسؤولیة

 في  الثانویین بالصرف الأمرین حق في فتسري التأدیبیة للمسؤولیة بالنسبة أما . الولائیة
  .رؤسائهم مواجهة

 مدنیا مسؤولون بالصرف الآمرون":یلي ما على 21-90من القانون  32تنص المادة  و   
 الصفة بهذه و العمومیة الأموال من المكتسبة الممتلكات استعمال و صیانة على جزئیا و

 أو المكتسبة العقاریة و المنقولة للممتلكات جرد مسك على شخصیا مسؤولون فهم
   "2.لهم المخصصة

 للإیرادات إداریة محاسبة للدولة التابعون  الثانویین و الرئیسیون بالصرف الآمرون یمسكو    
  .3" النفقات و

                                                           
1  ALI BISSAAD : op cit ; page93  
  .، المتعلق بقانون المحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في ،  21- 90 من القانون 32المادة  2
  .التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیین  المحاسبة إجراءات یحدد الذي 07/09/1991المؤرخ في ) 91/313(  رقم التنفیذي المرسوم 3
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  : یلي ما للإیرادات الإداریة المحاسبة تخص

  ؛ بها الموفى و المثبتة و الدائنة الدیون *

 بناءا تنجز التي الإلغاءات أو التخفیضات كذلك و الإیرادات بتحصیل الصادرة الأوامر *
  لأوامر؛ على

  أوامر؛ على بناءا تتم التي التحصیلات *

 تعرض فهي النفقات مجال في بالصرف الآمرون یمسكها التي بالدفع للالتزامات بالنسبة أما
   :یلي كما

 المأذون البرامج من تنجز التي البنود و الأبواب حسب ، المفوضة المفتوحة الاعتمادات *
  ؛ بها

  ؛ الثانویین بالصرف للأمرین الممنوحة الاعتمادات تفویضات*  

  ؛ بها القیام یتم التي الدفع التزامات *

  المتاحة الأرصدة* 

  العمومیون المحاسبون :المطلب الثاني 

  تعریف المحاسب العمومي :الفرع الأول 

 النفقات ودفع الإیرادات بتحصیل للقیام قانونیة بصفة یعین شخص كل عمومیا محاسبا یعتبر
 وحفظهابها  المكلف والموارد الأشیاء أو والقیم والأموال حراسة السندات وضمان العمومیة،
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 بمسك القیام مع والمواد والعائدات والممتلكات ، والقیم والسندات الأموال تداول وكذلك
    1.الموجودات لحركة محاسبة

ویتم تعیین المحاسبین العمومیین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا    
  .لسلطته 

  .2ویمكن اعتماد بعض المحاسبین العمومیین أو اعتمادهم عن طریق التنظیم 

  .المالیة لوزارة التابعین بالموظفین خاص  : التعیین - 

  .وزارة المالیة عن الخارجیین بالمحاسبین خاص فهو الاعتماد أما- 

  العمومیون المحاسبون تصنیفات  :الفرع الثاني 

  . 3ثانویین أو رئیسیین إما العمومیون یكون المحاسبون

و  35المادتین  إطار في تجري التي المالیة العملیات بتنفیذ المكلف هو الرئیسي فالمحاسب
  . العمومیون المحاسبون مهام في إلیها التطرق یتم التي و،  21-90من القانون  36

  رئیسي محاسب عملیاتهم تجمیع یتولى الذین فهم الثانویون المحاسبون أما

  :4هم الرئیسیون العمومیون المحاسبون/ 1

  :نجد للدولة بالنسبة /أ

 مجموع تجمیع یتولى الذي هو و  : (A.C.C.T)للخزینة   المركزي المحاسبي العون* 
  .5) الدولة محاسبي محاسبات

                                                           
  .المتعلق بقانون المحاسبة العمومیة ، 1990أوت  15المؤرخ في  90/21القانون  من 33 المادة 1
 . 36ص ،  2011، قانون المحاسبة العمومیة ، دار ھومھ ، طبعة الأولى ، الجزائر ،  بلعروسي احمد التیجاني 2
 . 07/09/1991المؤرخ في  313 – 91التنفیذي  المرسوم من 09لمادة ا 3
4 ALI BISSAAD : op cit ; page101  
  . 1991-12-21بتاریخ  495 -91رقم  المتمم بالمرسوم و المعدل 1986 - 09 - 02 بتاریخ 225 – 86مرسوم  5
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- 05-11بتاریخ  129-91من المرسوم  06المادة (  (T.C) :المركزیة  الخزینة أمین* 
  .)للخزینة  الخارجیة المصالح عمل و اختصاصات و بتنظیم المتعلق 1991

  . ) أعلاه المذكور المرسوم نفس من 07 المادة(  ( T.P ) :الرئیسي  الخزینة أمین* 

- 09-07بتاریخ  313-91من المرسوم  53المادة (  ( T.w ):الولائیة  الخزینة أمین * 
1991 . (  

عملیات  بتجمیع مكلف)  ( A.C.C.B.Aالملحقة  للمیزانیات المركزي المحاسبي العون* 
  الملحقة  المیزانیات

   :المحلیة للجماعات بالنسبة/ ب

   للولایة بالنسبة الولائیة الخزینة أمین* 

  للبلدیة بالنسبة البلدیة الخزینة أمین* 

  : الإداري الطابع ذات العمومیة للمؤسسات بالنسبة/ ج

  مؤسسة لكل رئیسي محاسبي عون* 

  الثانویون العمومیون المحاسبون/ 2

 هذا من طرف تمركزها أجل من الرئیسي العمومي المحاسب إلى بمحاسبتهم یرسلوا من هم و
   .الأخیر

  : هم الثانویون العمومیون المحاسبون/ أ

  ؛ الضرائب قابض -

  ؛ الدولة أملاك قابض  -
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  ؛ الجمارك قابض -

  ؛ المواصلات و البرید قابض -

  ؛ التسجیل قابض -

  العمومیین المحاسبین وواجبات مسؤولیات : الفرع الثالث

 وبالتالي لسلطته ویخضعون بالمالیة المكلف الوزیر بمعرفة العمومیین المحاسبین تعیین یتم
 فقط المحاسبین تعیین باعتماد الوزیر یكتفي الأحیان وفي بعض كذلك، حمایته تحت فهم
  1.التعیین قرار على الموافق رأیه أو تأشیرته یضع كأن

 مسئولون العمومیون المحاسبون یعتبر أعمالهم فیه یباشرون الذي المنصب كان ومهما
 كل عامة وبصفة تصرفهم تحت التي المالیة الأموال  والحقوق عن ومالیة شخصیة مسؤولیة
 العمومیین العمومیة المحاسبین المحاسبة قانون ویحمى اتهوحركا العمومیة الأموال في تعامل

 تحریك شأنه من كان به الامتثال رفضوا الذي الأمر أن اثبتوا إذا بعقوبات التهدید من
 إذا عمومي محاسب على سلطت عقوبة كل باطلة تعد  (والمالیة مسؤولیتهم  الشخصیة

 ) والمالیة الشخصیة المسؤولیة تحمله ا أننهشأ من كان تنفیذها رفض التي الأوامر أن أثبت
 العمومیین والأشخاص المحاسبین بین تضامنیة المالیة المسؤولیة تكون أن یمكن هذا ورغم ،

   . أوامره تحت الموضوعین

 الممتلكات واستعمال صیانة على وجزائیا مدنیا مسؤولون بالصرف الآمرون أن كما   
 جرد مسك على شخصیا مسؤولون فهم العمومیة، وبهذه الصفة الأموال من المكتسبة
  .  لهم المخصصة أو المكتسبة والعقاریة المنقولة للممتلكات

                                                           
  . 122، المرجع السابق ، ص  حسین الصغیر 1
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 جمیع في العمومي للمحاسب والشخصیة المالیة المسؤولیة فإن إلیه الإشارة تجدر ومما  
   .1 المحاسبة مجلس أو بالمالیة المكلف الوزیر طرف من إلا تقحم أن یمكن لا الحالات

  الفترة الزمنیة التي یعتبر أثنائها المحاسب مسؤولا  :الفرع الرابع   

یعد المحاسب مسؤولا عن كل العملیات المالیة التي تقع داخل المصلحة أو القسم الذي  
  .2حین تاریخ انتهاء مهامه  إلىیسیره منذ تاریخ تنصیبه فیه 

 بسبب مسؤولیته تحریك یمكن لا وبالتالي سابقة أخطاء یتحمل أن له یمكن لا الواقع وفي    
 عند العمومیین المحاسبین مسؤولیة تحرك وبها ،  التي تكفل للعملیات بالنسبة إلا سابقیه
   .غیر قانونیة نفقات دفع أو العمومیة والقیم الأموال في نقص أي ظهور

 الخاصة كتلك نیة بحسن فیها یقع التي الأخطاء عن العمومي المحاسب یعاقب لا    
  ) الحسابیة العملیات أي (الخاصة بالتصفیة تلك أو الحقوق وعاء بتحدید

 كان إن المحاسب ذمة لإبراء السلطات كل بالمالیة المكلف أن للوزیر  ذلك إلى ضف    
 حسن المحاسب معاقبة وعدم منه، المطلوب دفع الحساب عن جزئیا أو كلیا النیة حسن
 أو جنائیة عقوبة لیس الناقصة للمبالغ فدفعه منه المطلوب الحساب دفع من تعفیه لا النیة،

نما الوظیفة ، من والفصل والغرامة والحبس كالسجن إداریة ، ٕ    3.  فقط مالیة وضعیة تسویة وا

  

  

  

  
                                                           

  .46ص   2002-2001مذكرة ماجستیر ، أساسیات في المالیة العامة واشكالیة العجز في میزانیة البلدیة ،  1
 . 123ص  ، المرجع السابق ، حسین الصغیر 2
  . المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90 القانون نم 46 المادة 3
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  العمومي والمحاسب بالصرف مرالآ بین الفصل مبدأ: الثالث المطلب

  العمومي والمحاسب بالصرف الأمر وظیفتي بین الفصل مبدأ :الفرع الأول 

 الآمر یقوم أن یمكن لا أنه هو العمومي والمحاسب بالصرف الأمر بین الفصل بمبدأ یقصد
 بمعرفة تعینه یتم الذي الأخیر هذا العمومي المنوطة بالمحاسب والمهام بالأعمال بالصرف

   .حمایته الوقت نفس وفي لسلطته ویخضعون بالمالیة المكلف الوزیر

 الآمر یكون أن یجب فإنه ومنه بالصرف الأوامر بمراقبة یقوم المحاسب أن اعتبار وعلى
 المحاسبیة العملیات بمراقبة المحاسب یقوم شخصین متمیزین العمومي والمحاسب بالصرف
 لسلطة المحاسب العمومي إخضاع یمكن لا فإنه ومنه بالصرف الأمربها  یقوم التي والمالیة
   .الوظیفیة بالصرف الآمر

 كالعلاقة شائع وهذا بل الإداري، بالصرف الآمر سلطة تحت المحاسب یكون أن یمكن   
 المحصل ، هذا أو البلدي والقابض البلدي ورئیس المجلس الشعبي الخزینة، وأمین الوالي بین

 تعیین من الآمر بالصرف یمنع القانون جعل ما وهذا البلدیة محاسب یعتبر الذي الأخیر
ل محاسبة ّ    .لموافقته الأقل على أو بالمالیة المكلف للوزیر السلطة هذه وخو

 بالصرف الأمر یكون أن منع حیث هذا من بعد إلى ذهب المشرع أن إلى بالإضافة هذا    
 .أزواجا العمومي والمحاسب

  العمومي والمحاسب بالصرف الأمر بین المسؤولیات تحدید :الفرع الثاني  

 أو نقصا بها بصرفها أمر بالصرف الآمر یكون نفقة دفع یقبل ألا المحاسب واجبات من إن
 المحاسب على الضروري من فإنه وعلیهبها ،  العمل واللوائح  الجاري للقوانین مطابقة غیر

 كتابیا یكون أن لا بد الرفض هذا فإن ومنه قانونیة الغیر النفقات من النوع هذا رفض
 تصحیح أو بتكملة بالصرف الأمر یقوم بالصرف، للأوامر العادي للسیر وضمانا ومعللا،
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 فإن كل المقابل في أنه إلا ، للقانون وفقا المحاسب طرف من بالصرف المرفوض الأمر
 برفضه ، یصرح لم الذي أو دفع قانوني، تعطیل أو رفض في حق بغیر تسبب محاسب
 الوضع والعواقب خطورة حسب ویتحمل ، تنجم قد التي الأضرار عن مسؤولا یعتبر المسبب

  . لمنصبه فقده إلى تصل قد التي

 شخصا مسؤولین العمومیین المحاسبین فإن الذكر السالفة 46 المادة أحكام مراعاة مع   
  الآمر مجال أن نستنتج فإننا ومنه الموكلة إلیهم، العملیات عن ومالیا

بین  متبادلة الرقابة وأن الصحة مجال هو المحاسب ومجال الملائمة مجال هو بالصرف 
  .1)  العموم والمحاسب بالصرف الأمر ( منهما كل

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  . 47صالمرجع نفسھ  ،  مذكرة الماجستیر ،  1



 ]اكتب عنوان المستند[مهام أعوان المحاسبة العمومیة   ----- -----------الفصل الثاني  
 

59 
 

 ةمراحل تنفیذ النفقدور أعوان المحاسبة العمومیة في مختلف  :المبحث الثالث 
  العمومیة 

من بین أهم التطبیقات لمبدأ التنافي بین وظیفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي هو 
لتنفیذ النفقات العمومیة ، وبذلك فان من صلاحیات  الإجراءاتتولي كل منهما جملة من 

، بینما المرحلة المحاسبیة  )المطلب الأول  ( الإداریةالآمر بالصرف التكفل بالمرحلة 
) المطلب الثاني (  الدفع تدخل ضمن اختصاصات المحاسب العمومي المتمثلة في عملیة

  . )  المطلب الثالث ( وطرق الدفع 
  الإداریةالمرحلة  :المطلب الأول 

  الالتزام  : الأولالفرع 
یعرف الالتزام بالنفقة ، عادة بأنه التصرف الذي بمقتضاه تنشئ هیئة عمومیة ما ، أو تثبت 

  .عبءعلیها التزاما ینتج عنه 
 إثباتالذي یتم بموجبه  الإجراء" من قانون المحاسبة العمومیة  19وهو بمفهوم المادة   

  " .نشوء الدین 
  :والالتزام اللاإرادي   الإراديفحسب مصدر هذا الدین ، یمكن أن نفرق بین الالتزام    

التزام علیها  لإنشاءیتمثل في التصرف القانوني الذي تقوم به الهیئة العمومیة  الإراديالالتزام 
  . 1عقد أشغال ، أو توظیف مستخدم إمضاءمثل طلب شراء لوازم مكتبیة ، أو . 

والمثال التقلیدي . الهیئة العمومیة  إرادةنشوء دین خارج عن  إثباتفهو  اللاإراديأما الالتزام 
سیارة تورط  :له هو تعویض الضرر الناشئ عن قیام المسؤولیة المدنیة للهیئات العمومیة 

فالالتزام بالنفقة هنا مصدره ... لموظف عمومي ،  إداريفي حادث مرور ، خطأ  إداریة
  .الفعل المادي لحادث المرور ، أو لخطأ الموظف المتسبب في ضرر للغیر 
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هو مصدر ) كتصرف قانوني أو فعل مادي ( الالتزام  أنوبناء على ذلك ، یمكن القول 
التمییز بین الالتزام القانوني بهذا  إلىیؤدي  وهو ما. نفیذها لت إجراءالنفقات ، قبل أن یكون 

المعنى والالتزام المحاسبي الذي یعني تخصیص اعتماد من المیزانیة لتنفیذ نفقة ، وهذا 
للهیئات  الإراديالالتزام المحاسبي یكون سابقا عن الالتزام القانوني في حالة التصرف 

جراؤها التحقق من مطابقة النفقة المزمع إ؛ بحیث یتم أولا )  الإراديالالتزام ( العمومیة 
عتمادات المخصصة ، النفقة ، كفایة الإوجود الباب الذي تحسم منه ( للترخیص المیزاني 

تباع، ... )  ٕ مثل المصادقة على صفقة عمومیة ، ( المقررة قانونا للالتزام بها  الإجراءات وا
، قبل أن یصبح الالتزام ... ) صلحة الوظیف العمومي ، تأشیرة المراقب المالي ، تأشیرة م

ن فمن البدیهي أن یكون الالتزام  الإداريأما في حالة الالتزام . القانوني بها قابلا للتنفیذ 
الهیئة العمومیة المعنیة یجعلها  إرادةلأن نشوء الدین خارج . المحاسبي تالیا للالتزام القانوني 

  .تزام بتسدید ذلك الدین واقع ، وهو الال أمرأمام 
لا یقوم به  ملاحظة أن الأول إلىوالتمییز بین الالتزام القانوني والالتزام المحاسبي یدعو   

( یة ، بل یمكن أن یكون مجرد تطبیق لأحكام تشریعیة أو تنظیمالآمرون بالصرف فحسب
تنفیذا لقرارات أو  ،... )ات ومنح لفائدة الموظفین ، ، علاو تعویضات لصالح كارثة طبیعیة

   1)أو مفوضوهم(ن أن یقوم ب هالا الآمرون بالصرف؛ بینما الثاني لا یمكالسلطات العمومیة
  التصفیة  :الفرع الثاني 

والذي یترتب عنه دین في  بعد تنفیذ الالتزام المرتبط بها إلالا تصبح النفقة الملتزم بها فعلیة 
ذمة الهیئة العمومیة ، وعلیه فان موضوع التصفیة هو التحقق من وجود الدین وضبط مبلغ 

  .النفقة 
تعتبر تطبیقا لقاعدة هامة في نظام المحاسبة  –كمرحلة مستقلة عن الالتزام  –فالتصفیة 
یمكن صرف  أي انه لا ، ، وهي قاعدة أداء الخدمة أو قاعدة الحق المكتسب العمومیة
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، باستثناء ) الهیئات العمومیة لا تدفع مسبقا ( بعد تنفیذ موضوعها  إلاالنفقات العمومیة 
    ) .مثل التسبیقات على الصفقات العمومیة ( حالات قلیلة جدا ومقررة قانونا 

هذا أداء الخدمة من طرف الدائن ، ومطابقة  إثباتوهكذا فان التحقق من وجود الدین هو   
ففي حالة صفقة أشغال مثلا ، یتم التأكد من انجاز الأشغال . لشروط الالتزام بالنفقة  الأداء

  .ومطابقتها لبنود الصفقة 
( وبما أن مبلغ النفقة القابل للدفع لا یمكن في كثیر من الحالات تحدیده بدقة أثناء الالتزام   

التي تمت أثناء التحقیق  الإثباتاتعلى أساس  بضبطه، فان التصفیة تسمح ) یكون تقدیریا 
لخطي الذي یضعه الآمر بالصرف على  الإقرارفي  عملیا تتمثل التصفیة. في أداء الخدمة 

وهو بصدد الأمر بدفعها ، شاهدا بذلك ... ) فاتورة ، وضعیة أشغال ، ( النفقة  إثباتسند 
هو الذي یعتد  الإقرارهذا و . أداء الخدمة موضوع النفقة وصحة مبلغ هذه الأخیرة  إتمامعلى 

وجود الدین  إثباتبه قانونا ، أي یمكن الاحتجاج به ضد الهیئة العمومیة فیما یخص 
والمطالبة بتسدیده ، ومن هنا أساس المسؤولیة العامة للآمرین بالصرف عن تنفیذ النفقات ؛ 

الكتابیة  اتاتالإثبمسؤولون عن " من قانون المحاسبة العمومیة   31حیث أنهم بحكم المادة 
  ."التي یسلمونها 

لكن هذا لا یعني أنه یجب على الآمرین بالصرف التأكد بأنفسهم من واقعیة أداء الخدمة    
بالصرف للمصادقة علیها  للآمرین الإثباتوصحة حساب مبلغ النفقة ، فقبل أن تقدم سندات 

المختصة حیث یتم القیام بمختلف ) أو المصالح ( ن تكون قد مرت على المصلحة 
أداء الخدمة ن وحساب مبلغ النفقة القابل للتسدید ، والتصدیق على  لإثباتالعملیات المادیة 

المعمول بها داخل  الإجراءاتحسب ( ذلك كتابیا من طرف المسؤول أو العون المعني 
مثلا ن في عملیة شراء لوازم مكتبیة ، تتم مراجعة فاتورة المورد . ) المعنیة  العمومیةلهیئة ا

من طرف أمین المخزن لیشهد بمطابقة اللوازم المستلمة لتلك المبینة على ) أو سند التسلیم ( 
 )أو على سند التسلیم ( الفاتورة من حیث كمیتها ومواصفاتها ن وذلك بوضع تأشیرته علیها 

كما تتم مراجعة نفس ) . المعمول  الإجراء، أو یرفقها بسند استلام محرر من قبله ، حسب 
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على مستوى مصلحة المحاسبة للتحقق من صحة ) وجدت  إنوالوثائق المرفقة بها ( الفاتورة 
المبلغ المطالب بتسدیده وهكذا ، فلا یبقى للآمر بالصرف  إلىالعملیات الحسابیة المؤدیة 

مقررة لتنفیذ العملیة قبل المصادقة على تصفیة النفقة ال الإجراءاتد من احترام ى التأكسو 
أمكن  إن( یراجع بنفسه المتعلقة بها ، وغني عني القول أنه یحق دائما للآمر بالصرف أن 

  .1العملیات المادیة والحسابیة الخاصة بتصفیة النفقة )  ذلك 
  الأمر بالصرف  :الفرع الثالث 

المحاسب العمومي المخصص لدفع  إلىمر إداري یعطي بموجبه الأو عبارة عن قرار وه
أنها تبقى بدون  إلافالتصفیة ، وان كانت تقر حق الدائن في استیفاء دینه ، . النفقة المصفاة 

قبل صدور الأمر بصرف النفقة ، وهنا تتبدى السلطة التقدیریة للآمر بالصرف قوة تنفیذیة 
مسیرا قبل كل شيء ؛ حیث یستطیع أن یرفض أو یعلق الأمر بدفع النفقة  بصفته مدیرا أو

لنتصور أن آمرا بالصرف یتلقى معلومات أو یقوم بمعاینات ( قدر أن ذلك هو الأنسب  إذا
تكشف عن أن أداء الخدمة ، الذي على أساسه تمت تصفیة النفقة مسبقا ، لم یكن مرضیا ، 

  ) . مما یجعله یمتنع عن الأمر بدفعها
ذین فلا یمكن مثلا ، للأعوان ال. رف والأمر بالصرف هو اختصاص مطلق للآمرین بالص  

أي ( هم تحت سلطتهم القیام ب هالا عن طریق تفویض رسمي بالتوقیع وتحت مسؤولیتهم 
مدنیة ( كما أن السلطات القضائیة المختصة ) . تحت مسؤولیة الآمرین بالصرف الأصلیین 

لا یمكنها أن تحل محل الآمرین بالصرف لتأمر بدفع الدیون المحكوم بها لصالح )  إداریةأو 
والقرارات القضائیة الصادرة ضد الهیئات  الأحكامفالقاعدة أن . دائني الهیئات العمومیة 

تنفذ من طرف ) والتي تعتبر مصدر تصفیة النفقات موضوع المبالغ المحكوم بها ( العمومیة 
هذه الهیئات عن طریق الأمر بدفع النفقات المترتبة عنها ، غیر أنه في الآمرین بالصرف ل

التنفیذ القضائي ، یمكن للدائنین المعنیین  إجراءحالة رفض هؤلاء القیام بذلك بعد شهرین من 
طلب تسدید حقوقهم مباشرة من طرف أمین خزینة الولایة لمقر سكناهم ، حسب الشروط 
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 1991جانفي  08المؤرخ في  20-91لقانون رقم المنصوص عنها في ا والإجراءات
  .والمتعلق بالأحكام الخاصة ببعض القرارات القضائیة 

العلیا  الإداریةلاستثنائیة ، للسلطات لاحظة أنه یمكن في بعض الحالات ابالم والجدیر      
رفض  إذاأن تحل محل الآمرین بالصرف المشرفة علیهم للأمر بصرف بعض النفقات بدلهم 

من  171ویتعلق الأمر خاصة بالحالة المنصوص علیها في المادة . لاء القیام بذلك هؤ 
نفقة  إصداررفض رئیس المجلس الشعبي البلدي  إذا" ... قانون البلدیة والتي تنص على أنه 

كما " . الرئیس ، طبقا للتشریعات الساریة المفعول  لازمة یتخذ الوالي قرارا یقوم مقام حوالة
للآمرین بالصرف الرئیسیین تجاه الآمرین  إعطاؤهاأن سلطة الحلول هذه یمكن منطقیا 

بالصرف الثانویین التابعین لهم في حالة رفض هؤلاء الأمر بدفع دیون الهیئات العمومیة 
  .واجبة السداد  أصبحتالمعنیة التي 

حالات  النفقات التي تدفع بدون أمر  إلى الملاحظة كذلك ، أنه إضافةر بوالجدی      
، هناك أیضا فئة هامة جدا من بالصرف مسبق تطبیقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول 

لكن . النفقات العمومیة القابلة للدفع بدون أمر بالصرف ، وهي مرتبات الموظفین وملحقاتها 
الآلي على مستوى مصالح المحاسبین  الإعلامعمیم استعمال هذا یبقى مرهونا أساسا بمدى ت

للهیئات العمومیة أن تكتفي بتقدیم  –تحقق هذا الشرط  إذا –العمومیین ، حیث یمكن 
المعطیات اللازمة لهؤلاء الآخرین والتي تسمح لهم بالتحقق من صحة عناصر تصفیة هذه 

ثم ) تصفیتها ( عن طریق الحاسوب  كل عملیات حساب المرتبات بإجراءالنفقات ، لیقوموا 
بالنسبة لشكل الأمر بالصرف ، فالمفروض أن كل الآمرین بالصرف الرئیسیین . دفعها 

یصدرون أوامر بالدفع ، بینما تخصص تسمیة حوالات الدفع لأذون الدفع التي یصدرها 
الرئیسیین المفوضة لهم الاعتمادات من قبل الآمرین بالصرف ( الآمرون بالصرف الثانویون 

أیضا على أوامر الدفع التي " حوالات الدفع " عبارة  إطلاقلكن جرت العادة على ) . 
( الشعبیة البلدیة والولاة  الآمرین بصرف الرئیسیین ، مثل رؤساء المجالس یصدرها بعض

  ) . سبة لمیزانیة الولایة بالن



 ]اكتب عنوان المستند[مهام أعوان المحاسبة العمومیة   ----- -----------الفصل الثاني  
 

64 
 

، فهي ) حوالات الدفع أو أوامر  إصدار( وفیما یخص آجال قفل الأمر بالصرف      
دیسمبر من السنة المعنیة بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع  25محددة بیوم 

من  159المادة ( مارس من السنة الموالیة بالنسبة للجماعات المحلیة  15، وبیوم 1 الإداري
  . 2) من قانون الولایة  149قانون البلدیة و 

  المحاسبیةالمرحلة  :المطلب الثاني 
تأتي مرحلة الدفع ، بعد الإجراءات الإداریة الثلاث السابقة التي یقوم بها الآمر بالصرف 

وهو المرحلة المحاسبیة في تنفیذ . 3الدین العمومي إبراءوهو الإجراء الذي یتم بموجبه 
 إلىالنفقات العمومیة ؛ حیث أن أوامر حوالات الدفع التي یصدرها الآمرون بالصرف ترسل 

  .، دون غیرهم بدفع مبالغهاالمحاسبین العمومیین المخصصین ، أي المكلفین 
النقود  إخراجودور المحاسبین هنا لا یقتصر فقط على انجاز العملیات المالیة المتمثلة في   

من الصندوق لتسدید النفقات المقبولة من طرفهم للدفع ؛ أي أنهم لیسو مجرد أعوان صندوق 
أنهم یتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة  إذ، بل أن دورهم أهم من ذلك بكثیر ؛ 

أهم نتائج تطبیق مبدأ الفصل  إحدىالرقابیة على عملیات الآمرین بالصرف ، والتي تعتبر 
  .مرین بالصرف والمحاسبین العمومیین بین الآ

في حدود  إلالكن المحاسبین لا یمارسون هذه الرقابة التي تعد التزاما مفروضا علیهم ،    
وتبعا لذلك ، فهم لا یملكون أي سلطة . المقررة قانونا  للإجراءاتصلاحیاتهم ، وطبقا 

لمأمورة صرفها ن وجب علیهم من شرعیة النفقات اتحققوا  فإذاتقدیریة أثناء القیام بها ، 
من  03من قانون المحاسبة العمومیة ، والمادة  37المادة ( دفعها في الآجال المحددة 

  . الآنف ذكره 46-93التنفیدذي رقم  المرسوم

                                                           
  . 313 - 19من المرسوم التنفیذي رقم  28المادة   1
  .       83 – 82ص ، المرجع السابق ،  محمد مسعي  2
  .من قانون المحاسبة العمومیة  22المادة  3
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عدم شرعیة النفقات أو أي نقص في تبریرها أو في ( كشفت الرقابة عن عكس ذلك  إذاأما 
 إشعار، وجب علیهم أیضا )  الإثباتحوالات الدفع وسندات البیانات اللازمة على أوامر أو 

  .1 الآمرین بالصرف برفض الدفع المعلل وفي الآجال المحددة

الدفع  بین حالتین ، فقد یكون بشكل عادي ، وقد یتم بعد لجوء الآمر  إجراءو نمیز في     
  .التسخیر  إجراء إلىبالصرف 

  الحالات العادیة للدفع   :الفرع الأول

   :یجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأیة نفقة أن یتحقق مما یلي 

 مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها  -
 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له  -
 شرعیة عملیات تصفیة النفقات  -
 توفر الاعتمادات  -
 أن الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة  -
 الطابع الابرائي للدفع -
 تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها  -
  .2الصحة القانونیة للمكسب الابرائي  -

تأكد المحاسب العمومي من هذه النقاط ، وتوفر كل الشروط القانونیة في ملف النفقة فان  إذا
یعطیه  بالإیراداتالمحدد لآجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر  93/46المرسوم التنفیذي 

أیام من تاریخ استلام حوالات الدفع وأوامر الصرف لینفذها أما في حالة الرفض  10مهلة 

                                                           
والبیانات التنفیذیة  الذي یحدد آجال دفع النفقات وتحصیل الایرادات 1993فیفري  06المؤرخ في  46 -93من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  1

 .واجراءات قبول القیم المنعدمة 
  . 37ص بلعروسي احمد التیجاني ، المرجع السابق ، 2
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الآمر بالصرف ردا كتابیا مبررا لدواعي الرفض یوما للرد على  20فللمحاسب العمومي مهلة 
  .، وهنا یمكن للآمر بالصرف أن یلجأ لأجراء التسخیر 

  التسخیر :الفرع الثاني 

أمر لشخص غیر موجود في النظام السلمي التابع لمصدر هذا  إعطاءالتسخیر عموما هو 
  .الأمر ، ویجد التسخیر أساسه في فكرة استمراریة المرفق العام 

أما محاسبیا ، فهو الأمر الذي یعطیه  الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لكي ینفذ عملیة  
  .د أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة دفع كان قد رفض تنفیذها من قبل ، رغم وجو 

وتطبیقا لها  21-90من قانون المحاسبة العمومیة  48و  47المواد  الإجراءتطرقت لهذا 
تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین  بإجراءاتالمتعلق  314-91صدر المرسوم التنفیذي 

  .العمومیین 

ن توفر شروط موضوعیة التسخیر ، لا بد م لإجراءصرف من اللجوء ولیتمكن الآمر بال
  .شكلیة  وأخرى

  :الشروط الموضوعیة /  1
وجود رفض من طرف المحاسب العمومي ، ویشترط أن یكون نهائیا  ، لأنه في حالة  1

مر بالصرف ، لا یمكن اللجوء عیب شكلي یمكن تداركه من قبل الآ الرفض المؤقت بسبب
  .التسخیر  إلى
  .ختص التسخیر یوجه للمحاسب العمومي الم/ 2
 :وهي 21-90من القانون  48المادة  أن تخرج حالة الرفض عن الأسباب المذكورة في / 3

 .عدا بالنسبة لمیزانیة الدولة المالیة ماعتمادات توفر الاعدم  -
 .عدا بالنسبة لمیزانیة الدولة ماعدم توفر أموال  في الخزینة  -
 .الخدمة  أداء إثباتانعدام  -
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 . إبرائيطابع النفقة غیر  -
كان ذلك  إذاانعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤهلة  -

 . 1منصوصا علیه في التنظیم المعمول به

  :الشروط الشكلیة / 2

 .المحاسب العمومي من المسؤولیة  إعفاء لإثباتیكون التسخیر مكتوبا  أنیجب  -
 " .یدفع  أنیطلب من المحاسب " یضم التسخیر عبارة  -
 . إلیهلجوء الآمر بالصرف  أسبابیحتوي التسخیر على  -
 .لعدة عملیات إجمالیابالتسخیر  أمربالتسخیر بالنسبة  لكل عملیة ولیس  أمریكون هناك  أن -

  :آثار التسخیر / 3

استثنائي لتنفیذ  الإجراءسیتحمل الآمر بالصرف المسؤولیة على التسخیر ، لأن هذا  •
  .عملیات دفع النفقات العمومیة  

توفرت شروطه ، كما  إذابالتسخیر  الأمرینفذ  أنأما بالنسبة للمحاسب العمومي فعلیه  •
یوما یذكر  فیه تفاصیل 15یجب علیه بعد تنفیذها أن یقدم تقریرا لوزیر المالیة في ظرف 

أن یطلب  تبریرات من الآمر  بإمكانهرفض الدفع والوزیر  وأسبابعملیة التسخیر ، 
 .بالصرف  المعني 

  

  

  

  

                                                           
1 ALI BISSAAD : op cit ; page105  
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  طرق دفع النفقات العمومیة  :الثالث المطلب 

  الدفع نقدا : الأولالفرع 

عن طریق التنظیم الساري  لم یتجاوز مبلغها الحد المقرر إذانفقة عمومیة نقدا  أيیمكن دفع 
كانت تدخل ضمن الحالات المنصوص علیها في هذا التنظیم بالرغم من  إذاأو ، المفعول 

  .تجاوز مبلغها ذلك الحد 

لیستلم مبلغ ) أو ممثله القانوني عند الاقتضاء ( وتتم عملیة الدفع نقدا عندما یتقدم الدائن 
ملزم ، قبل تسلیم النقود ن بالحصول  الأخیرلكن هذا . دینه مباشرة من صندوق المحاسب 

وهو . على سند الدفع  الأخیرعلى مخالصة من المستفید والتي تتمثل عادة في توقیع هذا 
  .الدین العمومي  إبراءالذي یتم بموجبه في هذه الحالة  الإجراء

 الأخیرتابع ، فان هذا  أوفي الحالة التي تتم فیها عملیة الدفع من طرف محاسب مراسل  أما
 أي أوحوالة الدفع ن  أو أمر( سند الدفع  أنیتحقق من  أنیجب ) التابع  أوالمراسل ( 

  ".مقبول للدفع " ب المخصص بعبارة مؤشر علیه من قبل المحاس) تقوم مقامها  أخرىوثیقة 

  الدفع بالتحویل  :ثاني الفرع 

 حساب بنكي أوحساب صكوك بریدیة ن  إلىالهیئات العمومیة بالتحویل نفقات دفع  إن
تجاوز مبلغ الدفع سقفا محددا عن  إذا إجباریاحساب لدى الخزینة العمومیة یكون  أوجاري 

سالف الذكر هذا المبلغ السقف ب  1992مبر فنو  17وقد حدد قرار . 1طریق التنظیم 
  .دج 500000

                                                           
 . 1989والمتضمن قانون المالیة لسنة  1988دیسمبر  31المؤرخ في  33 -88من القانون رقم  85المادة  1



 ]اكتب عنوان المستند[مهام أعوان المحاسبة العمومیة   ----- -----------الفصل الثاني  
 

69 
 

فان هذا المبلغ ، بالنفقات المدفوعة عن طریق وكالة التسبیقات  الأمرلكن عندما یعلق 
سبة لنفقات دج بالن 8000000لنفقات التسییر ودج بالنسبة  5000000 إلىالسقف یرفع 

  ) .من نفس القرار  02المادة ( التجهیز 

من القانون  164ن النفقات المعینة في المادة  الإجباريالدفع بالتحویل  إجراءوتستثنى من 
،  1992والمتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  18المؤرخ في  25- 91رقم 

 الأشخاصلمعاشات وملحقاتها ن دیون ا متأخرات(  1992نوفمبر  17من قرار  03والمادة 
  ... ) .المتوفین ن الخ 

الآمر  إلىبواسطة طلب خطي ( كما یتم الدفع بالتحویل عندما یطلبه الدائن صراحة 
سجل مورد ن مثلا رقم حسابه على الفاتورة ن فان  إذا( أو ضمنیا ) المحاسب  أوبالصرف 

  . 1) هذا الحساب عند الدفع  إلىه ذلك یعتبر بمثابة طلب ضمني منه لتحویل مبلغ دین

الحاسب لقبض  إلىتوفیر عناء تنقلهم ( محاسنها بالنسبة للمستفیدین من الدفع  إلى إضافة
محاسب ؛ حیث تسهل له فیما یخص ال الأمثلفان هذه الطریقة تعتبر ) مبالغ دیونهم 

التحقق من هویة الدائنین مثلما هو  إجراءاتمن  إعفائهعملیات دفع النفقات من خلال 
هذا التحقق یصبح من مسؤولیة الهیئات المالیة الماسكة لحسابات ( الحال عند الدفع نقدا 

  .الصندوق أموالفف عنه عبئ مداولة كما أنها تخ) . الدائنین 

  ة بریدیة الالدفع بواسطة حو  : الفرع الثالث

كم یكن المحاسب ملزما بتسدید النفقة عن طریق التحویل ن یمكنه في بعض الحالات  إذا
صندوق المحاسب ن أو بعده عن أي صندوق  إلىئن عن التنقل اعجز الد( الاستثنائیة 

                                                           
 96-95 ص ص، المرجع السابق ، محمد مسعي  1
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أن ینجز عملیة الدفع بواسطة حوالة بریدیة ، كما یمكن ذلك ... ) لمحاسب عمومي آخر ، 
  .1بطلب من الدائن نفسه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . 96 ص المرجع نفسھ ، 1
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و الأعوان المكلفون بتنفیذها في ، ویمكن تلخیص المراحل الأربعة لتنفیذ النفقات العمومیة
 :المخطط التالي 

 مراحل و أعوان تنفیذ النفقات العمومیة: -1- الشكل رقم                          

 

 

 

 

خبابة عبد االله ، محاضرات أساسیات في اقتصاد المالیة العامة ، كلیة العلوم :  المصدر 
  . 2013الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة المسیلة ، الجزائر ، 

    

 النفقات العمومیة

 مرحلة الالتزام

 مرحلة التصفیة مرحلة إداریة ر بالصرفالآم

 مرحلة الأمر بالدفع

 المحاسب العمومي مرحلة محاسبیة مرحلة الدفع
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 : خلاصة

تنفیذ المحاسبة یمثل كل من الآمر بصرف والمحاسب العمومي عون من أعوان 
العمومیة حیث یقوم الأول بالأمر بصرف النفقات كما أنه یتحقق من حقوق الهیئات العمومیة 

المنفعة العامة من جهة  دات ودفع النفقات وذلك في إطار تحقیقویقوم الثاني بتحصیل الإیرا
  .ة وتنفیذ صحیح للمیزانیة من جهة أخرى لأنها تعتبر الترجمة المالیة لأهداف الدول
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 :تمهید 

تم عرضه من دراسة نظریة فیما یخص النفقات العمومیة وأعوان المحاسبة  من خلال ما
العمومیة ودورهم في تنفیذ النفقات، سنحاول إسقاط جانب من تلك الدراسة في هذا الفصل من 

بلدیة الخبانة، محاولین إبراز دور أمین خزینة البلدیة بصفته محاسب عمومي   دراسة خزینة 
  ) .مشروع أشغال بالخبانة ( تنفیذ النفقة العمومیة في 

  : وسنتطرق من خلال هذا الفصل إلى  

  .                        الإطار النظري لخزینة البلدیة  -
  . البلدیة في تنفیذ النفقات العمومیة خزینة دور أمین -
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  الإطار النظري لخزینة البلدیة : المبحث الأول 

ا المبحث إلى تقدیم الجانب النظري لخزینة البلدیة من خلال تعریف الخزینة سنتطرق في هذ
  . والأقسام الفرعیة المكونة لها وتصنیفاتها 

  مفهوم خزینة البلدیة : المطلب الأول 

  البلدیات خزائن إنشاء :الفرع الأول 

 المتمم و ، المعدل19/01/2003في  المؤرخ 40 – 03رقم   التنفیذي المرسوم لأحكام تطبیقا
 و تنظیم و بصلاحیات المتعلق، 05/1991/ 11المؤرخ في  129 -01 رقم التنفیذي للمرسوم
 ، تم08/09/2004 في المؤرخ 70 رقم المقرر بموجب فإنه للخزینة، الخارجیة المصالح تسییر
والمراكز  الصحیة القطاعات و للبلدیات بالتسییر المالي الضرائب المكلفة قباضات إلحاق

  . 02/11/2004من  ، إبتداءا، وزارة المالیةبالمدیریة العامة للمحاسبة الجامعیة الإستشفائیة

تسمى بخزائن  ،سابقا  الضرائب قباضات ، أصبحت 02/11/2004التاریخ  هذا فمنذ
  .للبلدیات  المالي بالتسییر مكلفة البلدیات،

  تعریف خزینة الخبانة : الفرع الثاني 

وهي تابعة للمدیریة الجهویة للخزینة ببسكرة ، ویتمثل  2010لخبانة سنة تأسست خزینة بلدیة ا
  :دورها في تسییر أموال البلدیات، وتضم ثلاث بلدیات لمقر الدائرة وهم على التوالي 

بلدیة الخبانة، بلدیة مسیف، بلدیة الحوامد، بما في ذلك تحصیل مختلف الضرائب والرسوم، 
  .1وهي مكونة من عدة أقسام 

  

                                                           
  2016أمین خزینة بلدیة الخبانة، بلواضح جمال،  1
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  البلدیة لخزینة التابعة الفرعیة الأقسام: المطلب الثاني 

 مفوض، و تنظم وكیل یساعده أن یمكن الذي الخزینة، أمین وصایة تحت البلدیة خزینة توضع
  : فرعیة أقسام عدة في

  .المسیرة المؤسسات و للنفقات فرعي قسم- 

 للتسدید فرعي قسم -

 الصندوق و للمحاسبة فرعي قسم- 

 الأرشیف و التسییر لحساب فرعي قسم- 

 للتحصیل فرعي قسم- 

 المنازعات و للمتابعات فرعي قسم -

  خزائن البلدیات تصنیف :الثالث المطلب 

في  المؤرخ129 –91 رقم  التنفیذي المرسوم من مكرر 10 المادة بأحكام عملا
و  المعدل عملها، و صلاحیاتها و للخزینة الخارجیة المصالح بتنظیم ، المتعلق11/05/1991

الأول،  الصنف الصنف، خارج : أصناف (4)  أربعة إلى خزائن البلدیات تصنف ,المتمم
   الثالث الصنف و الثاني الصنف

،  2005/09/07 في المؤرخالقرار  في علیها المنصوص المعاییر على التصنیف هذا یعتمد
خزائن المراكز و  الصحیة خزائن القطاعات و خزائن البلدیات تصنیف معاییر یحدد الذي

   : یأتي فیما والمتمثلة ،الجامعیة الإستشفائیة

  .)میزانیة البلدیة ( المحلیة الجماعاتمیزانیة  مبلغ -1

  .الإیراداتو  النفقات حیث منالمیزانیة  تنفیذ2- 
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  .البلدیة  سكان -3

 الجنوب و الجنوب و المعزولة المناطق و الكبرى السكانیة التجمعات الجغرافي الموقع –4
  .)الكبیر

  .البلدیة خزینة من المسیرة الإداري الطابع ذات المحلیة العمومیة المؤسسات عدد -5

  .خزائن البلدیات  تقییم -  6

   



   2016 -2015 خلال الخبانة بلدیة خزینة حالة دراسة   ---------------  الثالث الفصل
 

78 
 

  البلدیة في تنفیذ النفقات العمومیة  خزینة دور أمین: المبحث الثاني

خلال هذا بعد أن تطرقنا في المبحث الأول إلى الإطار النظري لخزینة البلدیة سنقوم من 
المبحث إلى إبراز الدور الذي یقوم به أمین خزینة البلدیة بصفته محاسب عمومي في تنفیذ 

  ) .مشروع أشغال ( النفقة العمومیة 

   الخزینة أمین تعیین :المطلب الأول 

المتعلق  15/08/1990في  المؤرخ 21-90القانون رقم   من  33المادة   لأحكام طبقا
للقیام،  قانونا یعین شخص كل الأحكام هذه مفهوم في عمومیا محاسبا یعد ,العمومیة بالمحاسبة

  : التالیة بالعملیات 22و  18المادتین  في إلیها المشار العملیات عن فضلا

  .النفقات دفع و الإیرادات تحصیل -
 .حفظها و بها المكلف المواد أو الأشیاء أو القیم أو السندات أو حراسة الأموال ضمان -
 .المواد و العائدات و الممتلكات و القیم و السندات و الأموال تداول -
 .الموجودات حسابات حركة -

، 19/09/2011في  المؤرخ 11 – 331رقم  التنفیذي المرسوم من الأولى المادة على بناءا
 بصفته  البلدیة خزینة أمین تعیین إعتمادهم، یتم العمومیین و المحاسبین بتعیین المتعلق

 ) وزارة المالیة - للمحاسبة العامة المدیریة( بالمالیة المكلف الوزیر طرف من ,امحاسبا عمومی
  : التالیة  الشروط وفق التعیین هذا یتم و، 

   : بین من الصنف خارج ,البلدیة، خزینة أمین یعین  •

 معادلة رتبة أو التأمینات و المحاسبة و للخزینة مركزي مفتش رتبة الحائزین الموظفین  1  )
 بإدارة أقدمیة سنوات (5) خمس أو الصفة بهذه أقدمیة سنوات (3)  ثلاث یثبتون الذینو 

   .المالیة
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و  معادلة رتبة أو التأمینات و المحاسبة و للخزینة رئیسي مفتش رتبة الحائزین الموظفین 2 ) 
 بإدارة أقدمیة سنوات (8) ثماني أو الصفة بهذه أقدمیة سنوات  (5 ) خمس یثبتون الذین
  .المالیة

الذین  و معادلة رتبة أو التأمینات و المحاسبة و الخزینة مفتش رتبة الحائزین الموظفین 3 ) 
  .المالیة بإدارة أقدمیة سنوات10 عشر أو الصفة بهذه أقدمیة سنوات 6 ست یثبتون

  :بین من الثاني و الأول الصنف من البلدیة خزینة أمین یعین  •

و  معادلة رتبة أو التأمینات و المحاسبة و للخزینة رئیسي مفتش رتبة الحائزین الموظفین   1)
   .المالیة بإدارة أقدمیة سنوات (5) خمس أو الصفة بهذه أقدمیة سنوات  (3)  ثلاث یثبتون الذین

الذین  و معادلة رتبة أو التأمینات و المحاسبة و الخزینة مفتش رتبة الحائزین الموظفین 2 ) 
   .المالیة بإدارة أقدمیة سنوات (08) ثماني أو الصفة بهذه أقدمیة سنوات  (05)خمس یثبتون

  :بین  من الثالث الصنف من البلدیة خزینة أمین یعین  •

الذین  و معادلة رتبة أو التأمینات و المحاسبة و الخزینة مفتش رتبة الحائزین الموظفین  1 )
  .المالیة  بإدارة أقدمیة سنوات (05) خمس أو الصفة بهذه أقدمیة سنوات (03) ثلاث یثبتون

تنفیذ مشروع أشغال ( النفقة  ذالبلدیة في تنفی خزینة أمین مهام: المطلب الثاني 
  )بالخبانة 

المیزانیة  تنفیذب یقوم ، حیثلمیزانیة البلدیة الرئیسي المحاسب بصفته البلدیة خزینة أمین إن
 الإجراء الذي تمثل التي  الدفع، بمرحلة فهو المختص المحاسبي، شقها في المالیة والعملیات
    یأتي مما الخزینة أمین یتأكد الدفع عملیة قبل و، الغیر تجاه أعبائها من البلدیة تتحرر بموجبه
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  إجراءات الدفع : الفرع الأول 

 في الإداریة  المتمثلة بالمرحلة ) البلدي الشعبي المجلس رئیس( بالصرف  الآمر یقوم أن بعد
 الالتزام، یقوم  بطاقة على المالي المراقب تأشیرة بعد و بالصرف، والأمر  التصفیة، الالتزام،
   . للدفع البلدیة خزینة أمین إلى الثبوتیة بالوثائق مرفوقة الحوالات بإرسال

 للقوانین و مطابقة النفقة أن من یتحقق أن علیه یجب الدفع، بعملیة الأخیر هذا قیام قبل و
  2 . )الشرعیة  على رقابة( بها  المعمول التنظیمات

   النفقة شرعیة القانونیة على الرقابة  :الفرع الثاني

  :یلي  مما یتحقق أن نفقة لأیة قبوله قبل ) الخزینة أمین (العمومي  المحاسب على یجب

 .بها المعمول الأنظمة و القوانین مع العملیات مطابقة - 

  .له المفوض أو بالصرف الآمر صفة -

  .النفقات تصفیة عملیة شرعیة -

  .الإعتمادات  توفر -

  .معارضة محل أنها أو آجالها تسقط لم الدیون أن -

  .للدفعالابرائي  الطابع - 

المراقب  تأشیرة(  بها المعمول والأنظمة القوانین علیها نصت تأشیرات عملیات المراقبة التي -
  .) المنجزة  الأعمال و تأشیرة" التقنیة  الرقابة تأشیرة " المختصة الصفقات لجنة تأشیرة ، المالي

  .الابرائي للمكسب القانونیة الصحة - 

  : بما یلي المسیرة والمؤسسات للنفقات الفرعي القسم یكلف ،الإطار هذا في و

                                                           
  2016أمین خزینة بلدیة الخبانة، بلواضح جمال،  2
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و  به المعمول للتنظیم طبقا ،البلدیة میزانیات تنفیذ إطار في المصدرة الحوالات استلام - 
  : منها  التحقق و بها التكفل

  .الدولة حساب نفقات عملیات  -

  .رفضها أو قبولها و الحوالات بإصدار المتعلقة الإحصائیات إعداد -  

  .العمومیة الصفقات بطاقیة مسك  -

  :التالیة الثبوتیة بالوثائق سابقا، مرفوقة المذكورة البیانات تتضمن التي الحوالات استلام بعدو 

  3*:تتضمن یجب أن و  :بطاقة التكفل  1- 

  . 05رقم تأشیرة المراقب المالي، تأشیرة رقم  -   

  . 01رقم البطاقة، بطاقة رقم  -  

  المبلغ  -   

  4*:تتضمن یجب أن و  :الالتزام  بطاقة2- 

  . 06رقم تأشیرة المراقب المالي، تأشیرة رقم  -

    . 02رقم البطاقة  -

  ) 850.845.00(مبلغ  -

 )مسیر الشركة ( المستفید طرف من ممضاة القانونیة، التأشیرة الأشغال، تتضمن وضعیة  3-
  ) . 03أنظر الملحق رقم (  . 

   5*:یجب أن تتضمن و   :حوالة الدفع - 4

  ).سبعة ملایین وتسعمائة وواحد وثمانون ألف ومائة وخمسة وخمسون دینار جزائري(المبلغ- 
                                                           

 ) 01أنظر الملحق رقم ( *  3

  ) 02أنظر الملحق رقم (  4  * 
  ) 04أنظر الملحق رقم ( *  5
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  ) .ش ذ م م الهضاب ( المستفید  اسم -

 ) .  06(الحوالة  رقم- 

  ) .رقم الحساب المصرفي لشركة  (  الجاري الحساب رقم- 

  البلدیة خزینة أمین رقابة نتائج: المطلب الثالث 

الخزینة  أمین یقوم ، بدفعها المأمور النفقة قانونیة و شرعیة على الرقابة من الانتهاء بعد
 .للنفقة الصحیح المبلغ تحدد و الحسابیة الوثائق أساس على بالتحقیق له تسمح التي ،بتصفیتها

 الإعتمادات بالمادة توفر خلال من النفقة بدفع تسمح للبلدیة المالیة الوضعیة أن من التأكد بعد
  :  یلي بما الخزینة أمین منها و یشرع النفقة خصم المقرر

  عملیة الدفع :الفرع الأول 

 الكتابة المحاسبیة بتمریر الخزینة أمین ، یقوم المذكورة الشروط جمیع النفقة تستوفي أن بعد
 القید المزدوج بإدخال المتعلقة،  1991/08/17في  المؤرخة  78رقم  الوزاریة للتعلیمة طبقا
  :  التالیة العملیات خلال المحاسبة ، من في

  . البلدیة انیةز می من المعنیة بالمادة المفتوحة الإعتمادات من للنفقة الإجمالي المبلغ خصم - 

  .التأشیرة  وضع  -

لكل  الإجمالي المبلغ المتضمن ، TR6 المحاسبي المركز لعملیات الیومي الكشف إعداد  -
  . معاینتها  تمت التي للكتابات حساب

 أو هیئة لدى المفتوح) شركة الهضاب (  للمستفید الجاري الحساب في النفقة مبلغ صب  -
  ………… .الحساب الجري البریديبنك البدر، البنك الخارجي الجزائري،  ،مالیة مؤسسة

إرسال  خلال من تمت قد النفقة دفع عملیة بأن البلدي الشعبي المجلس رئیس إشعار - 
   .مؤرخة و مؤشرة تكونو الحوالة ،  من الثانیة النسخة
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  * الدفع آجال :الفرع الثاني 

 و الحوالات و بالصرف أوامر بإصدار )رئیس المجلس الشعبي البلدي  ( بالصرف الآمر یقوم
)  01-20( العشرین الیوم و الأول الیوم بین )أمین الخزینة  ( المحاسب العمومي إلى إرسالها

  .شهر  كل من

أیام  ) 10 ( عشرة أقصاه أجل في الدفع حوالات و الصرف أوامر العمومي المحاسب یحول
   .إصدارها شهر من اإبتداء حسابها یتم و ، استلامها تاریخ من

 المعمول  بها التنظیمیة و التشریعیة للأحكام الحوالة أو بالصرف الأمر مطابقة عدم حالة في
 أجل ذلك في و للدفع القانوني رفضه كتابیا بالصرف الآمر بإبلاغ العمومي المحاسب یقوم ,

   .الحوالة أو بالصرف للأمر استلامه تاریخ من إبتداءا یوما)   20(عشرون  أقصاه

  الدفع  رفض :الفرع الثالث 

 الصادرة ، الدفع حوالات و أوامر أن النفقات تصفیة و معالجة أثناء الخزینة أمین لاحظ إذا
 بصحة قبول المتعلقة للشروط مخالفة ,المختص البلدي الشعبي المجلس رئیس طرف من

   : یلي بما یقوم العمومیة النفقات

  المؤقت  الرفض :أولا 

 موضوع ، للحوالات الرفض مذكرة بواسطة الخزینة أمین یصدره الذي المؤقت الرفض یكون
 المعني البلدي الشعبي المجلس رئیس إلى ویرسله ، مبرراتها و الأخطاء كل یشمل واحد إرسال

   .جدید بها من التكفل قصد الحوالات إعادة و الأخطاء تدارك و لتصحیح

  النهائي الرفض :ثانیا 

الأنظمة  و للقوانین مخالفة أنها أو أخطاء تتضمن الحوالات أن الخزینة أمین لاحظ إذا
 تؤخذ لم الرفض بمذكرة المدونة الملاحظات أن أو ، العمومیة المحاسبة مجال في بها المعمول
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 بالحوالات مرفوقة  تكون والنهائیة الرفض مذكرة بإصدار أمین الخزینة یقومو  الإعتبار بعین
  .المعني البلدي الشعبي المجلس رئیس إلى و یبلغها النهائي الرفض موضوع
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  :خلاصة 

كخلاصة لهذا الفصل توصلنا إلى أن أمین خزینة البلدیة بصفته المحاسب العمومي الرئیسي 
للبلدیة یقوم بالرقابة على المشروعیة ودقة الحسابات والمحافظة على التنفیذ الجید لمیزانیات 

  .البلدیات 

على احترام حدود النفقات العمومیة وذلك بعد تجاوز الاعتمادات وعلیه فان خزینة البلدیة تسهر 
الموجهة لكل هیئة ، حسب كل فرع وباب ومادة  من المیزانیة ، كما أنها تحاول مراقبة شكل 

  .ومضمون الوثائق الثبوتیة الخاصة بالنفقات 
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  :خاتمة 

 أداةاهتم البحث بدراسة دور المحاسبة العمومیة في تنفیذ النفقات العمومیة وتشكل هذه الأخیرة 
وهي تمتاز بالتنوع وتعقد  ،من أدوات السیاسة المالیة التي تتبعها الدولة في تسییر مصالحها

  .البشریة والمالیة والتقنیة  الإمكانیاتتنفیذها، حیث یتطلب تنفیذها الكثیر من  إجراءات

ومن أجل حمایة المال العام نجد أن المراسیم والقوانین المتعلقة بالمحاسبة العمومیة قد      
حیث یقوم الآمر بالصرف بالمرحلة  ،ضبطت وقسمت المهام والمسؤولیات بین أعوان التنفیذ

لمرحلة المحاسبیة فهي من والمتمثلة في الالتزام والتصفیة والأمر بالصرف أما ا الإداریة
     . صلاحیات المحاسب العمومي والمتمثلة في عملیة الدفع

  نتائج اختبار الفرضیات : أولا 

  :مایلي  إلىقدمنا في بدایة الدراسة فرضیات ومن خلال المعالجة للموضوع توصلنا 

 الفرضیة الأولى والتي مفادها أهمیة المحاسبة العمومیة في الحفاظ على الأموال -
العمومیة قد تحققت من خلال الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والرقابة 

 .التي یجریها المحاسب العمومي على صحة النفقة 
أما الفرضیة الثانیة والتي مفادها أن الآمر بالصرف والمحاسب العمومي هم الأعوان  -

التنفیذ التي منحت الآمر  إجراءاتالمكلفون بتنفیذ النفقات العمومیة قد تحققت من خلال 
 .المرحلة المحاسبیة والمحاسب العمومي  الإداریةبالصرف المرحلة 

  نتائج البحث : ثانیا 

  :النتائج التالیة  إلىمن خلال معالجتنا للموضوع توصلنا 

  .النفقات العامة في تزاید مستمر مما یزید من أهمیتها و ضرورة التعمق في دراستها -
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الحدیثة تسعى للتوازن الاقتصادي ، فان النفقة العمومیة هي نفقة باعتبار أن الدولة  -
 .ایجابیة بالرغم من تزایدها المستمر ، باعتبارها أنها تحرك الدورة الاقتصادیة 

  :صرف النفقات یكون وفقا لمرحلتین هما  -
، )تزام، التصفیة، الأمر بالصرف الال( والتي یقوم الآمر بالصرف  الإداریةالمرحلة 

  )الدفع ( والمرحلة المحاسبیة والتي یقوم بها المحاسب العمومي 
لكي تتم عملیة تنفیذ النفقة العمومیة  بفعالیة یجب أن تتنافى وظیفة الآمر بالصرف مع  -

 .المحاسب العمومي 
 .كانت مبررة باعتمادات موجودة في المیزانیة  إذا إلالا یتم دفع أي نفقة  -
 .مسؤولیة شخصیة مالیة على عكس الآمر بالصرف مسؤولیة المحاسب العمومي هي  -
كانت غیر شرعیة باعتبار أنه  إذایحق للمحاسب العمومي رفض دفع النفقة العمومیة  -

 .محمي بالقانون 

  الاقتراحات والتوصیات : ثالثا 

  :یمكن تقدیم الاقتراحات والتوصیات التالیة  إلیهاوعلى ضوء النتائج المتوصل 

احترام القوانین المتعلقة بالمحاسبة العمومیة كأداة تشریعیة لتنظیم المؤسسات العمومیة ذات  -
  . الطابع الإداري 

، مما یدفع بالإدارة ل سنة تحدد وفقا لما تم استعمالهقیمة الاعتمادات الممنوحة في ك أنكما  -
 .و لذلك نقترح إعادة النظر في هذا الجانب ،السنويلزیادة الإنفاق 

 .والكفاءات البشریة  بالإطاراتالاهتمام  -
 .استعمال التكنولوجیا الحدیثة والمتطورة  -
 .دورات تكوینیة وتدریبیة  إقامة -
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  آفاق البحث : رابعا 

من خلال معالجتنا لموضوع دور المحاسبة العمومیة في تنفیذ النفقات العمومیة تبقى بعض 
  :وتعتبر كمواضیع بحث في المستقبل منها  المواضیع شائكة

 .التكنولوجیا والمحاسبة العمومیة  إشكالیة -
وهل هي كافیة  .هي الرقابة المفروضة على أعوان المحاسبة العمومیة في الجزائر  ما -

 . والتبذیر في الأموال العمومیة الإسرافللحد من 
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  :الملخص  -
تهدف الدراسة إلى معالجة موضوع دور المحاسبة العمومیة في تنفیذ النفقات ونتجت  

الدراسة إلى الدور الفعال الذي تلعبه المحاسبة العمومیة في عملیة تنفیذ النفقات، ویمثل 
كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي أعوان تنفیذ النفقات العمومیة، حیث یقوم 

ة والمتمثلة في الالتزام والتصفیة والأمر بالدفع كما أنه یتحقق من الأول بالمرحلة الإداری
حقوق الهیئات ویقوم الثاني بالمرحلة المحاسبیة والمتمثلة في عملیة الدفع وذلك في إطار 

تحقیق المنفعة العامة من جهة والتنفیذ الصحیح للنفقات من جهة أخرى لأنها تعتبر 
  . الترجمة المالیة لأهداف الدولة 

:Abstract -  

 study aims to address the issue of the role of public accounting in the 
implementation of expenditure and the resulting study the effective role 
played by public accounting in the process of implementation of 
expenditure, representing each of the certifying public accountant 
agents of the implementation of public expenditure, where the first 
administrative phase and of the commitment and liquidation order it and 
it also achieved the rights bodies and the second phase and the 
accounting of the payment process within the framework of achieving 
the public interest on the on.e hand and the proper implementation of 
the expenses on the other hand because it is the translation of the 
financial goals of the state  


